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 ر ــــــر وتقـــــــــديـــــــــشك                         
 والثقة و ذلّل الصعوبات أمامناحانه وتعالـى الذي أمدّنا بالصبر  نشكر أوّلا الله سبن

 و أعاننا على إنجاز هذه المذكرة. 

 ثم نتقدّم بأسمى عبارات التقدير والاحترام،وبخالص الشكر والامتنان إلى الأستاذة 

ــادات قيّمة،و لمساعدتها مرابط حبيبة المشــــرفة في إنجاز هذا    على ما قدّمته من نصائح و إرشـــــ
ــع. العمل   ـــــ  المتواضـ

ــــيرا  ـــــ ــــزاها الله خــــ  فجــــــــ

 وكذلك أتوجّه بالثناء والشكر إلى كل أساتذتي الكرام الذين رافقوني خلال مشواري الدراسي. 

ــى كل من مدّنا  أيضا  و  ــــل،خاصـ ــــبإلــــ ــــيد لإتمام هـــــذا العمـ  ـــة يد العــــــون من قــــــــريب أو بعــــ

ـــس. ـــــ ــــيد بن بادي ــة عبد الحمــ  موظفّــــــي مكتبة جامعــــ

ــى الأساتذة الأفـاضــــل أعضاء لجنة المناقشة علـــــى قبولهم إثراء هذا    كما أتوجّه بالشـــكر الجزيل إلــ
ـــل العلم.   العمل ومساهمتهم في إضاءة سبيــ

  



 

 ت‌‌
 

 إهـــداء                                           

 : أهدي هذا العمل المتواضع  

إلى من علمّني العزم والإصرار ، إلى من أوصانا الّلّ بهما ، إلى من أنار لي دروب العلم وشجعني دائما     
 على العلم و التعلمّ ، إلى والديّ الحبيبين أطال الّلّ في عمرهما . 

خاصة أختي فـاطمة رحمها الّلّ ورحم جميع أموات المسلمين    إخوتي و ، إلى  الذين ترعرعت بينهم  إلى  
 وأسكنهم فسيح جنانه . 

 إلى زميلتي و أختي عرفي الحاجة الزهرة التي لم تبخل بأيّ جهد لمساعدتي و مساندتي . 

 . إلى زميلي منصور هواري لمساندته و دعمه لي  

 . قـاء وزملاء في الجامعةكل الذين أعرفهم من أصد  إلى
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  قـائمة المختصرات                                

  .: باللغة العربيةلاأو 
 .ج. ر: جريدة رسمية-1
  ة.داريلإجراءات المدنية و الإق.إ.م.إ: قانون ا-2
 .د.س.ن: دون سنة نشر-3
 .د.ب.ن: دون بلد نشر -4
  .ط: طبعة-5
 .ص: صفحة-6
 .ج: جزء-7
 .ق.م.ج: القانون المدني الجزائري -8
  .م.ق: المجلس القضائي-9

 :ثانيا: باللغة الفرنسية
-1 P: Page.  
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قات مع أفراد لايع العيش بمفرده دون أن تربطه عيستط لاجتماعي بطبعه فهو انسان لإا ن  إ      
مجتمعه، فمنها ما يتعلق برغباته النفسية ومنها ما يتعلق برغباته المادية وهي تترجم في الغالب 

  :" كل  من التقنين المدني الجزائري  682ل نص المادة لا ق إليه المشرع من خبالمال، والذي تطر  
للحقوق    لًا بحكم القانون، يصلح أن يكون محعامل بطبيعته أو شيء غير خارج عن دائرة الت  

 .1المالية" 
فالمشرع حسب نص المادة لم يعر ف المال بوجه عام بل اكتفى بذكر العناصر الأساسية       

لها اس تطاعة الاستئثار بحيازة الشيء ، وثانيها أن يكون هذا الشيء محلًا  الواجب توف رها فيه، أو 
للحقوق المالية قانونًا، وعليه فالمال يعد  ذو أهمي ة بالغة في حياة الفرد والمجتمع و ذلك بانتقاله من 
شخص إلى آخر ، وهذا ما يستوجب أن يكون محلًا للملكية والتي عر فها المشرع من خلال المادة  

  ملكية هي حق  التمت ع والتصر ف في الأشياء بشرط ألا  ال :"هاقنين المدني الجزائري بأن  تال من  674
، فهنا نجد المشرع قد منح لصاحب حق الملكية   "نظمةلأمه القوانين و اتحر   لاً تعماستعمل اسي

وفقا ة ف، حيث يمارسها صاحبها بحري  ل والتصر  لاستغ لاستعمال والاثة تتمثل في حق الاسلطات ث
 .جه إرادته إليه، ولكن في حدود ما يسمح به القانون لما تت  

ل لصاحبها وحده حق التمتع بالسلطات  صل أن تكون ملكية المال ملكية عادية تخو  لأفا      
ن فتسمى في هذه  ك لشيء معي  لا  د المالسابقة فيطلق عليها بالملكية المفرزة، غير أنها قد تثبت بتعد  

الملكية    أن   نهوري بقولهستاذ عبد الرزاق أحمد الس  لأالتي أشار إليها اشائعة، و الحالة بالملكية ال

 
سبتمبر   30صادر في   78،يتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر عدد 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في   75/58أمر رقم  - 1

  .،معدل ومتمم  1975
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ن بالذات، يملكها أكثر من شخص واحد وتتناول هذه الملكية المال  الشائعة تقع على مال معي  
  .2من ق.م.ج  713عليها في المادة  ا المشرع الجزائري فقد نص  أم  ،  1الشائع كله غير منقسم

 :وعليه فهذه الملكية تختلف عن الملكية المفرزة في عدة جوانب نذكر منها      
  وإن ما  ن من المال الشائع،على جانب معي   تنصب   لادة و في كون الملكية الشائعة ليست محد   - 

 .زها عن غيرهادة بحدود تمي  ة ومحد  تنتشر عليه كله، بينما الملكية المفرزة تكون معين  
شريك له حصة رمزية حسابية من القيمة   ك فكل  لا  د المائعة تنتشر فيها ظاهرة تعد  الملكية الش-

الحق فيه جميع المال الشائع، بينما الملكية   لها حق الملكية الشائعة ولكن محل  المالية التي يمث  
  حقه، وتكون  المفرزة يكون صاحب الحق واحدا تثبت له كل القيمة المالية التي يمثلها الشيء محل  

المفرزة فالمالك   سائر الشركاء، بينما في الملكية دة بحقوق سلطات الشريك في الملكية الشائعة مقي  
     .3ن مزاحمة من غيرهل دو أن يمارس سلطاته على كل الما  هنا وحده له الحق  

  ة لشخص واحد يصلح في ذات الوقتلكسب الملكية المفرز وبذلك فكل  ما يكون صالحاً       
  ف قانوني كالعقدة أشخاص في آن واحد، والشيوع قد ينشأ بتصر  لكسب الملكية الشائعة لعد  

خير  لأهذا ا ث، ويعد  ار تصاق والشفعة والميللاء وا يلاستلابواقعة قانونية كالحيازة واوالوصي ة ، وإم ا 
 حيث يؤدي، خصوصا في المجتمع الجزائري  4ةمن أكثر أسباب الشيوع وقوعا في الحياة العملي  

ة ة بالورث   ء مفرزة كل  از لعدم قسمة التركة بين الورثة أججع  ار طويلة، وهذا إلى البقاء في الشيوع مد 
ى شخص فتنتقل ملكيته إلى ورثته على الشيوع كل بنسبة حصته في المال، ومثال ذلك أن يتوف  

 
موال،  لأواشياء لألثامن: حق الملكية مع شرح مفصل د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء ال - 1

 . 796.،ص2000نان،  ،منشورات الحلبي الحقوقية، لب03ط 
 .،المرجع السابق75/58مر لأمن ا 713أنظر المادة  - 2
الحقوق قتصادية، كلية لاجلة الحقوق للبحوث القانونية واد/ حسن كيرة، تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع، م - 3
 . 16،15ص. ، 1964سكندرية، لإ،مطبعة جامعة ا2012سنة  لسكندرية، لإا
،  1997،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 03ط د/محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني،  - 4

 . 110ص.
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سمة مما يؤدي بالقبنسبة حصته في المال، وعادة ما يستبقي الورثة على هذا الوضع دون القيام 
من يموت منهم، فيكثر عدد  دين محل  ك المشتاعين وذلك بحلول ورثة متعد  لا  إلى تزايد عدد الم

، ففي هذه الحالة سيكون شريك في الشيوع يشترك في  1مقدار كل منهم  الحصص الشائعة ويقل  
إلى   وحتمية هذا الوضع تجر  ك على شيء واحد، لا  ي إلى تداخل حقوق الما يؤد  ملكية المال مم  

نتفاع به، ومن أجل ذلك  لاال ي إلى تعطيالشركاء حول كيفية إدارتهم لهذا المال مما يؤد  تصادم 
ل تنظيمه لا هذا النقص، وذلك من خ عملت التشريعات الحديثة ومن بينها التشريع الجزائري إلى سد  

 .لقواعد وأحكام إدارة المال الشائع
     أهمي ة الموضوع:

عتبارها من أكثر احول موضوع إدارة المال الشائع ب دراستنا أساسا ساس تنصب  لأوعلى هذا ا      
ة صعوبات يواجهها أساسا الشركاء على  المواضيع التي يثيرها الواقع العملي وذلك لوجود عد  

ف وجهات نظرهم من جهة وتعارض لاختا ا يتعلق بإدارة هذا المال في ظل يوع، خاصة مالش  
همية الخاصة لهذا الموضوع وحساسيته لذا لأ، ولهذا تتبين لنا اى رب مصالحهم من جهة أخر وتضا

وذلك من  تناوله ، ة إلى تحرير أحكام إدارة المال الشائع في بحث مستقل يسهل تبرز الحاجة الماس  
وتظهر أيضا أهمية   إبراز أهم  طرق هذه الإدارة للتقليل من النزاعات بين الشركاء،ل إظهار و لاخ

 . ة موضوع قسمة المال الشائعخرى خاص  لأقته بالمواضيع الال علا الموضوع من خ
 أسباب اختيار الموضوع:

كطالب قانوني باحث في تخصص القانون الخاص، فإنني أولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع،       
 وذلك راجع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تتمثل في: 

 لذاتية: الأسباب ا

 
، تصرف الشريك في الملكية الشائعة، دراسة قانونية فقهية مقارنة، رسالة للحصول على شهادة  ي و لاتواف السنج يخالد سلط - 1

 . 16،ص. 2013وسط،  لأ الخاص، جامعة الشرق اي القانون الماجستير ف
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 الشغف العلمي والرغبة في دراسة وتحليل ما هو متعلق بمواضيع العقود والالتزامات. -
 رغم أهمية الموضوع إلا أننا لم نتطرق إليه خلال السداسيات بشكل مفصل ومعمق. -
 المكتسبات القبلية في هذا المجال. -
ن من إثراء كليتنا بنتائج هذه  أننا من خلال هذه الدراسة التي سنقوم بها في هذا الموضوع، سنتمك-

 الدراسة حتى يتمكن زملاؤنا من بعدنا من الاستفادة منها.
 الأسباب الموضوعية:

شخصية والمتمثلة في  أسباب وهناك أسباب عديدة قادتنا إلى دراسة هذا الموضوع بذاته منها      
  خص  لألكية الشائعة وباالقانون المدني المتعلقة بأحكام الم أحكام  الرغبة القوية للتعمق والبحث في

الدوافع الموضوعية   ا عندارة، أم  لإع أحكام هذه ام المشر  أحكام إدارة المال الشائع لمعرفة كيف نظ  
ول كيفية إدارة هذا المال نظرا  زاعات التي تنشأ بين الشركاء حيجاد حلول للن  لإل في الرغبة تتمث  

 .نظرهم ورغباتهم حول طريقة معينة للقيام بها ف وجهاتلاختلا
 :الدراسات السابقة -

لم أجد فيما بحثت دراسة سابقة تحمل نفس العنوان و لكن كل دراسة من الدراسات التي       
-- ـ  :عي من خلالها تناولت جزئية معينة، و من أهم هذه الدراساتعتمدت عليها و أثريت موضو ا 

الملك المشاع في القانون المدني، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  فاس فوزي، تنظيم د
 . الماجستير

 تواتي سهيلة، إدارة أنواع الشيوع في القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستيرـ -
حكيمة ممي،النظام القانوني لسلطات المالك على الشيوع، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  -

 الماستر في القانون. 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -دراسة مقارنة  -خازني فايزة، تصرف الشريك في المال الشائعم-

 .في القانون 



 مقدمة

 

6 
 

 صعوبات الد راسة:
قات منها صعوبة تقسيم عناصر وجزئيات يا لهذه المذكرة صادفتنا بعض المعوأثناء إنجازن      

خر  لآتها في البعض االمراجع في بعض منها وقل  البحث نظرا للترابط و التقارب فيما بينها ووفرة 
ف الشريك  قسمة المال الشائع، تصر  ) إلى دراسة موضوع الملكية الشائعة من عدة جوانب  د ىمما أ

لمام بدراسة موضوع إدارة المال الشائع  لإا نحن فسنحاول اأم  (،  في حصته في المال الشائع...إلخ
 .ة تنظيمها بين الشركاءوكيفي  

 ة البحث:إشكالي
كرة لهذه المذ ا" عنوان   إدارة المال الشائع في التشريع الجزائري تخذت من "او من هذا المنطلق        

التالية: فيم تتمثل أحكام إدارة المال الشائع في التشريع الجزائري؟ أو بعبارة   شكاليةالإمنطلقين من 
اختلاف الشركاء في  طرق الاستغلال   إدارة المال الشائع خاصة مع أهم أساليبأخرى، ما هي 

   والانتفاع به؟
 منهج الدراسة:

إطار المنهج القانوني  للإجابة على الإشكالية البحثية المطروحة،فإن هذه الدراسة سارت في      
التحليلي كمنهج أساسي، وهذا من أجل استعراض مختلف النصوص القانونية المنظمة لموضوع  

إدارة المال الشائع، وتحليلها تحليلا قانونيا من أجل الوصول إلى أهم الأحكام التي جاء بها المشرع  
نة بالمنهج الوصفي لدراسة كل  الجزائري من أجل تنظيم موضوع إدارة المال الشائع. وكذا الاستعا

 جزئية بشكل مفصل وشرحها. 
 هيكل الدراسة: 

ول إجماع الشركاء يقتضي الأمر تناول هذه الدراسة في فصلين، يتم في الفصل الأول منها تنا      
الأول لتحديد ماهية حث  ، وذلك من خلال مبحثين يخصص المبكمبدأ عام في إدارة المال الشائع
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ما المبحث الثاني فيخصص لبيان قسمة المهايأة باعتبارها ، أإجماع الشركاء على إدارة المال الشائع
الفصل الثاني من هذه الدراسة إدارة المال  . في حين يتناول أهم صور إجماع الشركاء
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عرض الإدارة العادية حث الأول  لك من خلال مبحثين يتم في المبالشائع من أغلبية الشركاء ، وذ
، وبذلك يتم تقسيم هذه ما المبحث الثاني فيتضمن الإدارة غير العادية للمال الشائع، أللمال الشائع

 الدراسة إلى فصلين: 
 . الفصل الأول:إجماع الشركاء كمبدأ عام في إدارة المال الشائع

 . الفصل الثاني:إدارة المال الشائع من أغلبية الشركاء
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 الفصل الأول:
إجماع الشركاء كمبدأ عام في إدارة  

  المال الشائع
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  تمهيد وتقسيم:

وهذا  كاء مجتمعين،  الشر دارة المال الشائع من حق  يعتبر المشرع الجزائري إ      
الشائع من  دارة المال  من القانون المدني الجزائري"تكون إ  715ما جاء في المادة  

 حق الشركاء مجتمعين،ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك". 

بأن الامن خ       المادة نستخلص  تكون لأل نص  الشائع  المال  إدارة  العام في  صل 
بر معتديا على حقوق باقي شركائه، اعت  إلايستقل بها أحد و  لامجتمعين، بحيث للشركاء 

"كل شريك في الشيوع يملك     :من ق.م.ج، والتي تنص على  714  للمادةوذلك تطبيقا  
 لابحيث  يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها    وله أنا  صته ملكا تامح

نتفاع بالمال فإنه  الاحق  ، وعليه فإذا كان للشريك    بحقوق سائر الشركاء"  يلحق الضرر
بحقوق سائر الشركاء من حق مماثل، فكان مبدأ إجماع الشركاء مقيدا    يكون في ذلك 

 ل(. مبحث أو )بين مصالحهم خير وسيلة للتوفيق 

،وذلك جماعنادرا ما يتيسر هذا الإه  ولكن بالعودة إلى الحياة العملية نجد أن      
خر،  لآيرغب به ا  لات الشركاء، فما يرغب به أحد قد  مصالح واتجاهالاختلاف  

خل بغرض الحد من هذه المشاكل التي تحول  الجزائري قد تدلذلك نجد أن المشرع  
تستلزم بدورها   التي  ل تنظيمه لقسمة المهايأةلامن خدون انتفاعهم بهذا المال، وذلك  

 ي(.مبحث ثان)عارض حالة الت  نتفاع فيما بينهم في لاهم لتنظيم اإجماع
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‌‌‌الشركاء على إدارة المال الشائعإجماع  ةماهي   :المبحث الأول

من ق.م.ج السالفة الذكر نستخلص بأن إدارة المال الشائع من    715المادة    من نص    قالا انط      
لى  إالشائع هو الدافع حق الشركاء مجتمعين، ومنه إذا كان الحفاظ على مصالح الشركاء في المال 

بدأ المساواة فيما بينهم جميعاً المال وذلك تحقيقاً لمدارة هذا إنتفاع وحسن لالتنظيم ا جماعهمإضرورة 
ا) أن(ول لأالمطلب  الشأن  هذا  في  إثارته  يمكن  ما  ولكن  ا  ،  كثيلإمبدأ  مصدرً   ارً جماع  يكون  ا  ما 

نفراد كل شريك بنصيب  قسمة المال قسمة إفراز وا  ؤدي إلىللخلافات والنزاعات بين الشركاء التي قد ت
 (. انيالمطلب الث)خرلآمستقل عن ا

 دارة المال الشائعإجماع الشركاء على إمفهوم   :ول  لأا المطلب 
المادة  وضع         الجزائري في نص  الشائعلإ ه قاعدة عامة  لاأع  715المشرع  المال  فهذه    ،دارة 

 اعتبر لا  بها، وإنفراد  لاشريك ا  لأي يحق    لا، ف (وللأالفرع ا)يرة تكون من حق الشركاء مجتمعين خلأا
 (.الفرع الثاني)معتدياً على حقوق باقي الشركاء 

 التعريف بإجماع الشركاء  :وللأالفرع ا 
شيئا في   أن يتفق جميع الشركاء الذين يملكون    1جماع على إدارة المال الشائع لإيقصد بمبدأ ا       

أن تكون هناك دار مملوكة على   اع به، ومن أمثلة ذلكفنتلاعلى كيفية إدارته وتنظيم ا 2حالة شيوع
تكون   أن  أو  سكنها،  أو  تأجيرها  على  بينهما  فيما  فيتفقا  لشخصين  الحالة  الشيوع  نفس  في  سيارة 

ق الشركاء ساس فإذا اتفلأاوا بإجماعهم بيعها، و على هذا  نتفاع بها في آن واحد فيقرر لافيصعب ا

 

إذا امتلك اثنان  :"الذكر التي تنصالسابق  75/58الأمر من   713ل نص المادة خلامشرع الجزائري المال الشائع من ف العر  -1
 ا لم يقم الدليل على غير ذلك"". الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذ شيئا و كانت حصة كل منهم غير مقررة فهم مالك على

منهم حصة شائعة فيه، فالحصة التي   ل  ص كل منهم بشيء مفرز فيه، بل لكك لشيء واحد دون أن يختلا  د المتعد   الشيوع :-2
يقع على الشيء الشائع كله، تم نقله عن د/   لذات، وإنما ابز على جانب منه تترك   لاوع شائعة في كل المال الشييملكها الشريك في 

دار الجامعة الجديدة،  ( ، سباب كسب الملكيةأوالحقوق المتفرعة عنها، الملكية )صلية لأد حسين منصور، الحقوق العينية امحم
 . 90ص. ،2007سكندرية، لإا
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يتم بمقتضى هذا التنظيم يكون صحيحا    دارته فإن كل عملإنتفاع بالشيء و لابإجماعهم على تنظيم ا
،   1وأيا كانت النتيجة التي تترتب على القسمة  ونافذا في حق الجميع سواء قبل القسمة أو بعدها،
في حقا  الشيوع  في  للشريك  أن  أساس  على  يعادل    وذلك  الشائع  باقي  الشيء  حقوق  طبيعته  في 

 .  2ون إدارة المال الشائعأي وجه تكإذا من إجماعهم ليحددوا على بد لاالشركاء، ف 
 جماع الشركاء  إأساس قيام مبدأ  :الفرع الثاني 

ه، نستخلص أن مبدأ إجماع الشركاء  لامن ق.م.ج أع  714و    713  نبالرجوع إلى نص المادتي      
على إدارة المال الشائع يقوم على أساس ما للشركاء من حقوق متساوية في نفس الوقت، فكل منهم  

 و  4ل لا استغستعمال و  امن    3تاما لحصته الشائعة وله أن يباشر عليها سلطات المال مالك ملكا  
 .5دارةإ
 شركاء،دارة دون موافقة باقي اللإنفراد بأي عمل من أعمال الاا  ي شريك لأيجوز    لاومن ثم        

بد من الحصول على إذن من إجماعهم بناء على مبدأ   لااعتبر ذلك اعتداء على حقوقهم، ف  وإلا
 .6م ليقرروا كيفية إدارة الشيء الشائعهالمساواة فيما بين

 

 .  90.  ص،  2013.سكندرية، لإ دار الجامعة الجديدة، ا( ،مصادرها -حكامها)أ صليةلأبراهيم سعد، الحقوق العينية ال إد/ نبي -1
  . 810ص .المرجع السابق،  نهوري ، ق أحمد الس زاد/ عبد الر -2
  ، 2006بخوش زوبير، إدارة المال الشائع، مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في الحقوق، فرع القانون الخاص، الجزائر،  -3

   .  10.  ص
تعتبر من بين سلطات الملكية، ويعرف به استخدام الشيء فيما أعد له، عن طريق القيام بأعمال مادية، بهدف   ستعماللاا- 4

ستفادة من الشيء محل حق الملكية،  لايقصد به ا:  للاستغلا ا ااره حسب ما تسمح به الضرورة، أمالحصول على منافعه دون ثم
مية والقانون  لاس لإ، الملكية الشائعة في الشريعة اتم نقله عن حيتوس عمار .بالحصول على ما ينتجه هذا الشيء من ثمار ومنتجات  
 . 39،38، ص . 2012عة والقانون، جامعة الجزائر،المدني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الشري

إيجار   ة، أونتفاع بالمال و استثماره كالبناء على أرض شائعلا رف يهدف من ورائه الشركاء إلى اكل فعل أو تص دارة:لإيقصد با-5
دارة المال  إمحمد، استعمال و حمود عبد الرحمن مشتركة، و صيانتها ودفع الضرائب المستحقة عليها...إلخ، تم نقله عن م أـرضا

 .  67،ص.  1993ة ،النهضة العربية، القاهر دار ( ، يلامس لإلوضعي المصري والفرنسي والفقه اسة مقارنة في القانون اراد)الشائع 
 . 10 . بخوش زوبير، المرجع السابق، ص-6 
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على  وأس       الشركاء  إجماع  قاعدة  فرض  لإاس  الخاصة  الطبيعة  هو  الشائع  المال  لملكية  دارة 
تماثل يترتب عليه    ك على الشيوع بغض النظر عن مقدار حصة كل منهملا الشائعة فتماثل حقوق الم

حد الشركاء حق أفضل أو أقوى على غيره حتى يفرض إرادته عليهم لأسلطاتهم على الشيء، فليس 
 .1باختياره الطريقة التي تتماشى مع مصالحه الخاصة  

تقييد         افالمبدأ إذن هو  الشركاء  بسلطات  فلهذا كان الآسلطات كل شريك  صل هو لأخرين، 
بشأن ممارسة سلطات الملكية على الشيء الشائع كله أو حصة مفرزة منه ما دامت  تطلب إجماعهم  

 .  2الحقوق متساوية في جوهرها على هذا الشيء
 تقييم مبدأ إجماع الشركاء على إدارة المال الشائع  :المطلب الثاني 

س ما للشركاء من  كما سبق وأن رأينا أن إجماع الشركاء على إدارة المال الشائع يقوم على أسا      
ع بالمال،  نتفالاستئثار والااحقوق متساوية في نفس الوقت، بهدف الحفاظ على مصالح الجميع في  

جماع مصدرا  لإغالبا ما يكون هذا اولكن    (وللأالفرع ا )   لإدارةل جماع خير وسيلة  لإوعليه يكون مبدأ ا
 (. الفرع الثاني) انتفاع الشركاء بهللمساوئ والمعوقات التي تلحق بهذا المال فتحول دون 

 محاسن إجماع الشركاء :وللأالفرع ا 
ير  خ  بلا شك تفاع بالمال الشائع، وهذا يعد  نلانظيم اتفاق بين الشركاء على تلاصل أن يتم الأا      

في المال، بل يعتبر    استغلال كل واحد منهم بحسب حصتهو   ستعمالاوسيلة للتوفيق بين حقوقهم في  
 .  3ستئثار بالشيء أو بجزء منهلااي ل يقضلاستغلاستعمال والاتفاق ضروريا إذا كان هذا الاهذا ا
اشتراكهم على   وتظهر محاسن إجماع الشركاء كونها تسعى لرعاية مصالح الجميع، وذلك في       

 ىدون بقية شركائه لسعدارة  لإنفرد أحدهم باال دون إنفراد فئة معينة به، فلو  نتفاع بالمالاكيفية تنظيم ا
 

 .   120.  حيتوس عمار، المرجع السابق، ص- 1
سكندرية،  لإ المعارف، امنشأة ( ، أحكامها ومصادرها الأصلية:الحقوق العينية )د/ حسن كيرة، الموجز في أحكام القانون المدني - 2

 .   160.،ص  1991
 . 96ص . د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، - 3
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سن ضمان لرعاية مصالح إلى تحقيق مصلحته الشخصية، ولو على حساب مصلحة غيره، وعليه فأح
يعتد بأي عمل  لانتفاع بالمال الشائع، ومن ثمة لاا شتراكهم وموافقتهم على كيفية تنظيماالجميع هو 

 .1لم يحض برضا الجميع
لتحقيق مال الشائع هو سعيهم  لى جانب ذلك نجد من محاسن إجماع الشركاء على إدارة الوإ       

ذا  إالشيء، فك لهذا المال ولكل مالك حق استعمال  لااقتسام ثماره فيما بينهم، فهم منتفاع به و الا
   . 2خر ذلكلآباستعمال الشيء الشائع فيمكن ل ارئثستلاأمكن لكل منهم ا

ا       تحقق  الشركاء بصفة خاصةلإوعليه فإن  بين  الروابط  دليل على حسن  ، وبين أفراد  جماع 
 .ءي إلى تقليل النزاعات أمام القضاالمجتمع بصفة عامة، وهذا ما يؤد

 مساوئ إجماع الشركاء   :الفرع الثاني
جميع مصالحهم       شأنه رعاية  الشائع من  المال  إدارة  على  الشركاء  إجماع  كان  والحفاظ   إذا 

فإذا كانت هذه   ، انتفاع الشركاء بالمالجماع حاجزا يحول دون  لإعليها، لكن غالبا ما يكون هذا ا
وهو ما يجعل إجماعهم  دارة من حق الشركاء مجتمعين، فإن مصالحهم كثيرا ما تكون متعارضة  لإا
ف  لا ختلا، وهذا راجع    3خرون لآايصعب تحقيقه في الغالب، فما يرغب به واحد منهم قد يرفضه    امر أ

دون    لاً قلية حائلأأغلبيتهم شيئا وتقف ايريد د  اتجاهاتهم فقفاوت أغراضهم وتنوع  مشارب الشركاء، وت
خرون حول  لآذه اطار يكفي اعتراض أحد الشركاء على قرار اتخلإ، وفي هذا ا  4غلبية لأما تريده ا

 .هم للمال ليعرقل بذلك إجماعهمللاطريقة استغ

 
 . 11،10ص. بخوش زوبير، المرجع السابق، -1
 . 811المرجع السابق ، ص . د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ،  -2
 . 14.  لمرجع السابق، صبخوش زوبير، ا -3
 . 813د السنهوري ، المرجع السابق ، ص . م د/عبد الرزاق أح -4
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ب لحصته من المال على الوجه المرغو   لاله د حرية المالك في استغأنه يقي  جماع  لإومن مساوئ ا      
جماع لإفإذا كان ا  المال، ومن ثم  منممارسته حق الملكية على نصيبه    فيفيه، و ذلك بمثابة تقييد له  

 .ةفإنه قد يهدر المصلحة الخاص يحقق المصلحة العامة، 
حول كيفية    الشركاءف  لازعات الشيوع يرجع سببها إلى اختشارة إليه أن معظم منالإوما تجدر ا      

دون النظر    لمصلحتهاً  يه على البقية تحقيقأر يث نجد أن كل منهم يسعى إلى فرض  إدارتهم للمال، بح
 .1خرين بغير عذر جدي أو موضوعيلآإلى مصلحة الشركاء ا

 

  

 
1 -M.PANIOL et G.RIPERT: Traité Pratique De Droit Civil, 2ème Editions, t. 04, Succession, Librairie Générale de Droit 

et de Jurisprudence, Paris, 1956, p 670. 
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 قسمة المهايأة كصورة لإجماع الشركاء:المبحث الثاني 
الأصل أن يتم الاتفاق بين الشركاء في الشيوع مجتمعين على تنظيم كيفية الانتفاع بالمال       

الشائع بصفة ودية دون أن يقسموه، و لاشك أن ذلك يعد الطريق الأفضل، غير أنه إذا تعذر هذا  
ك الشائعة  الاتفاق فيما بين الشركاء ،نظم المشرع الجزائري كيفية الانتفاع بين الشركاء في الأملا

على أساس ما يسمى بقسمة المهايأة، فهذه الأخيرة تعتبر صورة لاتفاق الشركاء على تنظيم الانتفاع 
الشائع  بالتفصيل  ولمعر   .1بالمال  القسمة  هذه  افة  منا  بملإليقتضي  ا)هااهيتمام  كذا  و (،وللأالمطلب 

 إلى  733من    يأة في الموادأن المشرع الجزائري قد نظم أحكام قسمة المها  بإطارها القانوني حيث
 )المطلب الثاني(. من ق.م.ج 736

 ماهية قسمة المهايأة   :المطلب الأول
ل(،ثم تبيان أسباب        سيتم التعر ض في هذا المطلب إلى تحديد مفهوم قسمة المهايأة )الفرع الأو 

 لجوء الشركاء إلى هذه القسمة مع تحديد طبيعتها القانونية )الفرع الثاني(. 
 مفهوم قسمة المهايأة :الفرع الأول 

اء بالمال الشائع مناوبة بينهم، عن طريق  نتفاع الشركاشرع الجزائري بالطريقة التي يتم  هتم الما       
عمل  عتبار أن التعاريف من  ا نه لم يعط تعريفا واضحا لها على  غير أ،ما يسمى بقسمة المهايأة  

تعرض  فسوف نستعمال المال الشائع، و عليه  اتفاق على  كتفى بذكر الأحكام التي تنظم الااالشراح و  
 .خصائصها اثاني نبين قسمة المهايأة، و  تعريف إلى أولا

 تعريف قسمة المهايأة :أولا 
الشائع،  عتبارها قسمة منافع للشيء  اي هو أول من عرف قسمة المهايأة بيعتبر الفقه الإسلام      

تفاق الشركاء، و قد نظم الفقه  ااع بالمال الشائع تقع في الأصل بنتفلاحيث تعد طريقة من طرق ا
 

دار النهضة العربية، ( ، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري )صلية لأعم فرج الصده، الحقوق العينية اد/ عبد المن- 1
 . 165ص. ،1978بيروت، 
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كانت قسمة مهايأة مكانية أو قسمة   القسمة بطريقة مفصلة سواءدة هذه  الإسلامي في مذاهبه المتعد
 .مهايأة زمانية

أنها  لهذا وردت تعريفات كثيرة في كتب الفقه الإسلامي لقسمة المهايأة، فهناك من عرفها على        
 .1ختصاص كل شريك عن شريكه بمنفعة شيء متحد أو متعدد في زمن معلوما

تفاق الشركاء على حصول كل شريك على منفعة المال  ااح على أنها  الشر  فها بعض  و قد عر        
يوع و  الشائع بما يتناسب مع حصته، و لذلك فقسمة المهايأة هي قسمة مؤقتة لا تنتهي بها حالة الش

 .2نتفاع بالمال الشائع طوال المدة التي يبقى فيها المال على الشيوعإنما هدفها تنظيم عملية الا
خر  لآفها البعض اوعر   ،3"ةمنافع الشيء مع بقاء ملكيته شائع"قسمة  :فها البعض بأنهاعر  وقد       

تلك التي يتناوب فيها الشركاء على اقتسام منافع الشيء الشائع، دون الملكية التي تبقى "  على أنها
 .4" شائعة فيما بينهم

قسمة لمنافع    وإنما هي  تنهي حالة الشيوع،  لاقسمة المهايأة ليست نهائية فهي   "  وعرفها آخرون بأنها
 .5" نتفاع بهذا الماللاتنظيم ا المال الشائع، بقصد

 
ستغلاله، دار النهضة، الإسكندرية،  استعمال العقار الشائع و ا يم، سلطات الملاك على الشيوع في يمن سعد عبد المجيد سلأ- 1

 . 90 .،ص  2000
 . 47،ص .  2011عية، دار المسيرة، عمان، ط يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية الأصلية و التب- 2
صلية، الحقوق العينية التبعية، حق لأالحقوق العينية ا)د/ علي هادي لعبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني: الحقوق العينية - 3

 . 57.  ،ص 2013وزيع،قافة للنشر والتالطبعة العاشرة، دار الث ( ،سة موازنةراقوق المتفرعة عن حق الملكية، دالملكية، الح
 .   113سوار ، المرجع السابق ، ص .  د/ محمد وحيد الدين - 4
  1ج( ،أسباب كسب الملكية -حق الملكية في ذاته)صلية:حق الملكية لأسم، موجز الحقوق العينية اقا د/ محمد حسين- 5

 . 118.،ص 2006،منشورات الحلبي الحقوقية، 
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ويقصد من قسمة ملكية    لان قسمة المهايأة هي قسمة منافع  عاريف السابقة نستنتج بأمن الت        
نتفاع بالمال، وذلك بتمكين  لاها إلى تنظيم الالالشركاء من خي الشيوع بل يسعى  تنه  لاورائها أنها  

 .1كل واحد منهم بقدر من منافعه يتناسب مع حصته
 خصائص قسمة المهايأة  :ثانيا

 :تتميز قسمة المهايأة بعدة خصائص نذكر منها      
للم- المهايأة ملزمة  المادة  لا  قسمة  بالرجوع إلى نص  الشيوع:  نجد أن    2من ق.م.ج  735ك على 

يجار فيما يتناسب مع طبيعتها، فهذه القسمة إذن تعتبر  لإحكام عقد الأالمشرع أخضع هذه القسمة  
لم يحصل رضا    ع العدول عنها، أو فسخها ماي شريك في الشيو لأيجوز    لاتالي  عقد للمتهايئين، وبال

   .3الشركاء مجتمعين
يجوز    لاتفاق ملزم لكل منهما ف لان يملكان شيء على الشيوع، فهذا اوعليه فإذا اتفق شخصي      

خلأ نقضه  ملاحدهما  ستكون  المهايأة  فقسمة  لذلك  الشيوع،  في  للبقاء  عليها  المتفق  المدة  لزمة ل 
 .طرافهالأ
ل الشائع خير وسيلة  نتفاع بالمالا عتبر اتفاق الشركاء على تنظيم اقسمة المهايأة قسمة رضائية: ي-

 . 4ل كل بحسب حصتهلاومصالحهم، وذلك باستئثار واستغ للتوفيق بين حقوقهم

 
البكري محمد عزمي، قسمة المال الشائع وأحكام دعوى الفرز والتجنيب، طبعة ثالثة، دار محمود للنشر والتوزيع، - 1

 . 234. ،ص1994
مين الغير ومن حيث أهلية المتقاس  ىحتجاج بها عللاضع قسمة المهايأة من حيث جواز اتخ:"ق.م.ج على   735تنص المادة - 2

 لقسمة".تتعارض مع طبيعة هذه ا لاحكام لأيجار، مادامت هذه الإحكام عقد الأ ثباتلإوحقوقهم والتزاماتهم وطرق ا
بد المجيد رحابي، أحكام قسمة الملكية الشائعة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، قسم  ع- 3

 . 104:ص.  2009العلوم القانونية، جامعة باتنة، 
 . 96ص.ور، المرجع السابق، حمد حسين منصد/م- 4
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المهايأة كونها  ويظهر اتفاق ا        ستغناء على  لاجبار عليها، أو الإيجوز ا  ل لشركاء في قسمة 
نافذة في حقهم    تكون موافقة بقية الشركاء ولو كانوا قلة، فالمهايأة بنوعيها مكانية كانت أو زمانية لكي  

 .1اجماع الشركاء عليهإ تستوجب رضا و
اتفاق   ر"فإذا تعذ  من ق.م.ج التي تنص على  02فقرة    736ولكن بالرجوع إلى نص المادة        

الشركاء بعد الاستعانة   الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة أن تأمر بها إذا طلب منها ذلك أحد
ر اتفاق الشركاء،  تعذ  جبار عليها وذلك عند  لإستثناءا أجاز اان المشرع  أ، نجد  "إذا اقتضى الأمر ذلك

حدهم أن يطلب من المحكمة التي تجري أمامها إجراءات القسمة النهائية القيام بإجراء لأبحيث يجوز  
 خيرة صورة خاصة للمهايأة، فيلجأ الشركاء إليهالأ وتعتبر هذه اقسمة مهايأة تسبق القسمة النهائية  

في حالة استغراق إجراءات القسمة النهائية مدة طويلة، فيتفقوا فيما بينهم على قسمة المال الشائع 
وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية، كما يجوز  ( في الغالب تكون مكانية)قسمة مهايأة 

فيأمر دهم من القاضي  ، بحيث يطلبها أح2تفاق الشركاءار  أيضا اللجوء إلى هذه القسمة في حالة تعذ
خير بالرغم من معارضة البقية لها، وذلك بهدف وضع حد للنزاعات التي تسبق القسمة  لأبها هذا ا

تشترط اتفاق كافة الشركاء عليها فيمكن إجراؤها قضائيا    لاخيرة تتميز بأنها لأ، وعليه فهذه ا3النهائية 
دها بمدة زمنية محددة، بل تظل قائمة إلى غلبية، كما أنها تتميز بعدم تقييلأف ارغم رفضها من طر 

 .4حين نهاية إجراءات القسمة النهائية
بتراضي وإجماع   صل في قسمة المهايأة أنها تتملأشارة إليه في هذه الخاصية، أن الإوما تجدر ا

 - .عليها  الشركاءموافقة  جبار عليها ولو كان ذلك بغير  لإأجاز المشرع ا  الشركاء، ولكن استثناءً 

 
 . 102ص.عبد المجيد رحابي، المرجع السابق، - 1
صلية في القانون المصري  لأمصادر وأحكام الحقوق العينية ا)صليةلأود، الوجيز في الحقوق العينية ابو السع أد/رمضان - 2

 . 524.ص ،2002منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،(،واللبناني
 . 823أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص .د/ عبد الرزاق - 3
 . 524. بو السعود، المرجع السابق، صأد/ رمضان - 4
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ثابتة، كما نتفاع بها مع بقاء أعيانها  لايمكن ا  لاشياء المثلية  لأن الأ شياء القيمية  لأالمهايأة ترد على ا
المتهايئ ملزم برد ستهالك باعتبار أن الشريك  لاشياء غير قابلة ل لأعلى ا  لايمكن أن ترد إ  لاأنها  

 .1نتفاعه ارة نتهاء فتاالمال عند 
الواقع وليس على   - تعتمد على  بأنها قسمة  المهايأة  تتميز قسمة  تقليدية:  السجل،  المهايأة قسمة 

تستوجب لا    التيتفاقهم على هذه القسمة فهم يتصرفون حسب رغبتهم الذاتية  ابحيث أن الشركاء عند  
ن،  ، ومثال ذلك أن تكون أرض مملوكة على الشيوع لشخصي  2بعاد والمسافات قياسا منضبطالأقياس ا

ه فيها، فالشركاء يقتسمون رض قسمة مهايأة، كل واحد حسب حصتلأفيتفقا على إجراء قسمة هذه ا
 (. كالخبير في مجال الهندسة)ستعانة بقياسات دقيقة لاض حسب تقديراتهم الذاتية، دون ار لأهذه ا

العرفية في قسمة المهايأة في كونها مؤقتة، بحيث أنها تستمد إلزاميتها  المهايأة عرفية: تظهر صفة -
حترامهم لها واستمرارهم عليها وتواتر سلوكهم على اها الذين خلقوها وأكسبوها قيمة بمن إرادة أطراف

 .  3العمل بها
مباشرتها   للشركاء  أمكن  المهايأة  قسمة  في  المعنوي  و  المادي  العنصر  توفر  فبمجرد  ون دوعليه 

 .ستعانة بموظف عاملاا
المهايأة من عقود المعاوضة  المهايأة عقد من عقود المعاوضة: تعتبر ق - ن الشريك فيها  لأسمة 

ينتفع بالمال لمدة تتناسب مع حصته سواء في قسمة المهايأة المكانية أو الزمانية، وفي مقابل ذلك  
 . 4نتفاع بالمال أيضالاخر الآايئ ايمكن الشريك المته

 
، مجلة المحقق    )ي والمصري راقمقارنة في القانون المدني العسة راد)نظيم القانوني للمهايأة ميثاق طالب عبد حمادي ، الت - 1

 . 188ص.،02،2014الحلي للعلوم القانون والسياسية، عدد 
 . 105.المجيد رحابي، المرجع السابق، ص عبد- 2
 .106.عبد المجيد رحابي، المرجع السابق، ص- 3
 .188. ميثاق طالب عبد حمادي، المرجع السابق، ص- 4
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 لافهي إذن  مر المقضي فيه: بما أن قسمة المهايأة قسمة عرفية  لأتحوز حجية ا  لاقسمة المهايأة  -
  فا للقسمة النهائية التي يصدر في شأنها حكم حائز لقوة الشيء لامر المقضي فيه، خ لأتحوز حجية ا

فالمهايأة   ثم  ومن  فيه،  قضائي    لاالمقضي  حكم  شأنها  في  إ  لا والحجة  يصدر  حكام لأل  لا  تثبت 
تفاق الشركاء على طريقة قسمة  لاوسيلة  عتبارها لم تظهر بسبب دعوى أو نزاع، بل تكون  االقضائية ب

 . 1منافع الشيء الشائع
 القانوني  المهايأة وتكييفهاالفرع الثاني:أسباب اللجوء لقسمة 

ية شائعة فيما  غالبا ما يلجأ الشركاء المشتاعون إلى اقتسام منافع الشيء الشائع مع بقاء الملك     
بينهم فيما يعرف بقسمة المهايأة ، وأسباب لجوئهم إلى هذه القسمة متعددة.وهذه القسمة اختلف الفقهاء  

يد طبيعتها القانونية ، فكي فها البعض على أن ها إيجار ومن ثم أخضعها لنفس أحكامه)الاتجاه  حول تحد
ل( وهو ما أخذ به المشر ع الجزائري، فيما رفض   البعض الآخر هذا التكييف)الاتجاه الثاني(.الأو 

 أولا:أسباب اللجوء لقسمة المهايأة
تهايئيا، بحيث يتمكن    نتفاع بالمال الشائع فيما بينهملاسباب تدفع بالشركاء إلى تنظيم اهناك أ     

 : سباب نذكر منهالأنتفاع به، ومن بين هذه الاا من كل شريك 
 :شائعنتفاع بالمال اللارغبة الشركاء ا-1

شريك في الشيوع  ت بالمشرع لتنظيم قسمة المهايأة هو تمكين كل  ساسية التي أد  لأاب اسبلأمن ا      
عيان  لأنتفاع بالاوازي حصته فيه بغرض عدم تعطيل ال و استعمال المال بما يلاستغامن التمتع ب

،    2لبقائها شاغرة لا  بها  نتفاع  لالعيان وجدت  الأن  لأب الشركاء قسمتها قسمة نهائية،  يرغ  لاالتي  
خر قمحا،  لآن، فيرغب أحدهما زرعها قطنا، واومثال ذلك أن تكون أرض زراعية مملوكة لشخصي 

 
 .108.عبد المجيد رحابي، المرجع السابق، ص- 1
 .91.عمار، المرجع السابق، صحيتوس  - 2
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نتفاع ارض قسمة مهايأة بغرض  لأرغبتين هو اللجوء إلى قسمة هذه افالسبيل الوحيد للتوفيق بين ال
 .كل منهم بحسب حصته

 :بصفة مشتركةعدم إمكانية استعمال المال الشائع -2
دة بحقوق سائر  بما أن المال الشائع مملوك لعدة أشخاص، فإن سلطة كل شريك فيه تكون مقي        

شكالية  لإءم وطبيعته، لكن الانتفاع به بما يتلالاستعمال المشترك، يتم الالشركاء، فإذا كان المال قابل  
  دار صغيرة تتكون من غرفتين  لامث  لاستعمال المشترك،للة ما إذا كان المال غير قابل  تثور في حا

من   لا  انتفاعاً مشتركاً لكثرة عددهم إنتفاع بها  لاك على الشيوع فيصعب لهم ا لا  مملوكتين لخمسة م
 . 1ل تقريرهم لقسمة المهايأةلاخ

فالما       قابل  وعليه  غير  يكون  عندما  الشائع  سواء لالل  المشترك،  أو   بسبب طبيعته،  ستعمال 
هم للمال هو لالستغلافتكون هنا خير وسيلة    نتفاع به،لارغبات الشركاء حول طريقة اف  لاختابسبب  

 .لجوئهم لقسمة المهايأة
 : عدم رغبة الشركاء في إنهاء الشيوع-3

عتقادهم  لاإنهاء الشيوع يعد دافعا آخر للجوئهم إلى المهايأة و ذلك إن عدم رغبة الشركاء في        
ت قسمة ذلك المال،  ق لهم منفعة أكثر من تلك التي سيحصلون عليها إن تم  أن بقائهم في الشيوع يحق  

إلى سعيهم للحفاظ على  بب من عدم رغبة الشركاء في إنهاء الشيوع يعود  ن يكون الس  أكما يمكن  
لث  ومثال ذلك أن يكون محل    2سريةلأالروابط ا ثة إخوة، ولكن اختلفوا على كيفية لاتجاري مملوك 
جتماعية لاقات الاتقوية الع)جتماعية  اسباب  لأإنهاء الشيوع  في    يرغبون    لا و في نفس الوقت  استغلاله  
ثر ا منهم أن المردود الذي سيحصلون عليه و هم في الشيوع أكقتصادية ظن  اسباب  لأو   (،فيما بينهم

 
 . 189،188. الب عبد حمادي، المرجع السابق، صميثاق ط- 1
 .189.ميثاق طالب عبد حمادي، المرجع السابق ، ص- 2



 الفصل الأول                                              إجماع الشركاء كمبدأ عام في إدارة المال الشائع

 

22 
 

لون البقاء في الشيوع لقسمة منافع هذا المحل تهايئيا فيما  سباب يفض  لأفيما لو تمت القسمة، فلهذه ا
 . بينهم
 لقسمة المهايأة طبيعة القانونية الثانيا:

ها إيجار، و  فها على أن  جاه كي  ت  اة، فهناك  المهايأختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للقسمة  ا      
تجاه آخر رفض تكييفها اع الجزائري، و هناك  بالتالي تخضع لنفس أحكامه و هو ما أخذ به المشر  

في الفقه الإسلامي،  الطبيعة القانونية لقسمة المهايأة    سنقوم بالتعر ض إلى  لى أنها إيجار، لذلك ع
  .المهايأة في القانون المدني الجزائري  الطبيعة القانونية لقسمة إلىو 

 :القانونية لقسمة المهايأة في الفقه الإسلاميالطبيعة -1
المال الشائع مصدره الأساسي في الدول المسلمة هو التوارث فقد عنى فقهاء الشريعة    بما أن        

ق خاصة ما تعل  ، هاالإسلامية بالملكية الشائعة، و على هذا الأساس قاموا بضبط الأحكام الخاصة ب
سنعرض أهم الآراء  نتفاع، لهذا  ظهر خلاف بينهم في تكييف هذا الا  نتفاع بها، لكنلامنها بتنظيم ا
 . تجاه الرافض لهذا التكييف ثانيا، ثم نتطرق إلى الافته على أساس أنه إيجار أولا  ي  الفقهية التي ك

 . تجاه المؤيد لتكييف قسمة المهايأة بأنها إيجارالا-أ
، و ذلك   1تجاه إلى تكييف قسمة المهايأة بنوعيها المكانية و الزمانية بأنها إيجار ذهب هذا الا      

يمك   المؤجر أن  بمقتضاه  يلتزم  فعقد الإيجار عقد  بينهما،  الكبير  المستأجر من  للتشابه  نتفاع الان 
عقد قسمة المهايأة بنوعيها   نتفاع بمقابل، واقاء أجر معلوم، فالإيجار عقد نة لة معي  ن لمد  بشيء معي  

 .2وفقا لهذا الرأي، عقد انتفاع بمقابل أيضا و المعقود عليه فيه هو المنفعة مثل الإيجار 

 
 .تجاه فقهاء المذهب المالكيو قد أخذ بهذا الا- 1
 .122 .أيمن سعد عبد المجيد سليم، المرجع السابق، ص- 2
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نتفاع تكون إيجارا، لأن الأجرة في  نتفاع بالا نتفاع، و مقايضة الاا نتفاع بامقايضة  فالمهايأة        
جاه ت  الا  -ب .عا مثلا، كما في قسمة المهايأةنتفاان تكون من غير النقود، كأن تكون  الإيجار يجوز أ

 .المعارض لتكييف قسمة المهايأة بأنها إيجار
إيجار، له فقهاء الحنفية و الحنابلة، و يرفض هذا الرأي تكييف قسمة المهايأة بأنها  هذا الرأي يمث       

بين شخصين أحدهما    ختلاف طبيعتها عن طبيعة الإيجار، و ذلك في كون الإيجار عقد يتم  و ذلك لا
 . ر، و الآخر غير مالك لها و هو المستأجرمالك للعين المؤجرة و هو المؤج  

نتفاع به فيما بينهم، فليس لشائع لتنظيم الاتفاق المالكين للمال اام بأما قسمة المهايأة فهي تت        
و بالتالي من  ة  واحد منهم مالك لحصته الشائع  كل    ر و الآخر مستأجر، لأن  من بينهم طرف مؤج  

عتباره مالكا لها، و إنما  امنفعة العين المؤجرة ليس ب  نتفاع بها. أما المستأجر فإنه يستحق  حقه الا
 .بمقتضى عقد الإيجار

ف هذا الفريق قسمة المهايأة تارة بأنها قرض، فكل شريك يقرض شريكه حصته و  و قد كي        
شريك يعير حصته إلى شريكه و في المقابل يستعير  يقترض منه نصيبه، و تارة على أنها عارية فكل  

 . 1منه حصته، لذلك فهي تنطبق عليها أحكام العارية
ها إيجار و ضبط ف قسمة المهايأة على أن  ل و الذي كي  تجاه الأو  لقد أخذ المشرع الجزائري بالا      

نة، نظرا لطبيعتهما ختلاف في مسائل معي  ام الإيجار مع وجود أحكامها وفقا للقواعد العامة التي تنظ  
 بإيجاز فيما يلي.المختلفة، و هو ما سنبينه 

 :الطبيعة القانونية لقسمة المهايأة في القانون المدني الجزائري -2

 
 .126.المرجع نفسه، ص- 1
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تنهي الشيوع بل تسعى إلى تنظيم   لابأن قسمة المهايأة قسمة مؤقتة،  شارة إليه  لإكما سبقت لنا ا     
، فالمهايأة المكانية    1من ق.م.ج   733نتفاع بالمال الشائع بين الشركاء، وعليه فطبقا لنص المادة  لاا

لشركاء  تكون منفعة مقابل منفعة، بحيث ينتفع الشريك بنصيب مفرز من المال وفي المقابل يحصل ا
 .  2خرى لأاجزاء المفرزة لأعلى نصيبه هو في منفعة ا

تلك التي ، نجد أن المهايأة المراد بيانها هي    3من ق.م.ج  734لى نص المادة  إأما بالرجوع       
نتفاع بالمال الشائع كله، فيكون لكل شريك في نوبته الحصول على نصيب  لايتناوب فيها الشركاء ا

 4ال هذا المباقي الشركاء في منفعة المال، وفي المقابل يحصل الشركاء على نصيبه هو في منفعة  
نتفاع، ا نتفاع باتعتبر مقايضة  (  مكانية أو زمانية) فإن كل من المهايأة بنوعيها    سبق، واستنادا إلى ما  

 . 5نتفاع تكون إيجاراانتفاع ب اومقايضة 
المها       قسمة  في  شريك  كل  يعتبر  اوعليه  للشريك  مؤجرا  باقي لآيأة  لحصص  ومستأجرا  خر، 

المذكورة في    بشأن المسائل  6يجارلإوتطبق على هذه الحالة أحكام ا،  الشركاء منه في نفس الوقت
حتجاج بها على لاجواز اتخضع قسمة المهايأة من حيث    من ق.م.ج والتي تنص"  735نص المادة  

المتقاسمين أهلية  حيث  ومن  االغير،  وطرق  والتزاماتهم،  وحقوقهم،  الأ ثبات  لإ،  عقد  يجار، لإحكام 
قد   حظ من نص المادة أن المشرع لا، والم   القسمة" تتعارض مع طبيعة هذه  لاحكام لأمادامت هذه ا

يجار، لإيها بصيغة مطلقة على إلحاقها بايجار، فلم ينص عللإالبعض أحكام  أخضع قسمة المهايأة

 
يتفق الشركاء في قسمة المهايأة على أن يختص كل منهم بجزء   :"السابق الذكر على، 58/ 75مر لأمن ا 733تنص المادة - 1

 ". جزاءلأانتفاع بباقي لا لشركائه في مقابل ذلك ا لاً ساوي حصته في المال الشائع متناز مفرز ي
 . 821د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص.  -2
ن  أالشركاء على ن تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق أيجوز   :"السابق الذكر على، 58/ 75مر لأمن ا 734تنص المادة - 3

 ". نتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصتهلايتناوبوا ا
 . 821لسنهوري ، المرجع السابق ، ص..د/ عبد الرزاق أحمد ا - 4
 .20. ،ص 2007أحمد محمود خليل، إدارة المال الشائع والتصرف فيه، المكتب الجامعي الحديث، مصر، - 5
 .120.د/ محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص- 6
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قي   ابل  اللإد هذا  يتناسب وطبيعة قسمة  بما  المهايأة  حاق  حكام لأتخضع    لالمهايأة، وعليه فقسمة 
 :تيلآيكون ذلك في أربعة جوانب وهي كا، و  1يجار لإحكام عقد الأتخضع إن ما النهائية و  القسمة

 حتجاج بقسمة المهايأة على الغير: لال: او  لأالجانب ا-
حتجاج على الغير المنصوص عليها في المادة لا المتعلقة بايجار  لإ بالرجوع إلى أحكام عقد ا      

تفق  ا، ومثال ذلك إذا    3حكام لأد أن قسمة المهايأة تخضع لنفس انج  2من ق.م.ج   40مكرر    469
بالقسمة على    الشركاء على قسمة المال قسمة مهايأة، ثم قام أحدهم ببيع حصته للغير، فهنا يحتج  

إذا لم يكن   حتى ولو لم يكن المشتري عالما بالقسمة، أماالمشتري إذا كان لها تاريخ ثابت قبل البيع،  
ك بالقسمة ولو  خير أن يتمس  لألشائعة إلى المشتري فيحق لهذا انتقال الحصة االها تاريخ ثابت قبل  

عويض ، وعليه يقع على عاتق الشريك الذي باع حصته الشائعة بدفع ت  4كانت غير نافذة في حقه 
 . 5ف ذلكلاتفاق على خالم يوجد  للشريك المتهايئ ما

 لجانب الثاني: أهلية المتقاسمين: ا-
فرها في المهايأة اهلية الواجب تو لأيجار، ومنه فالإحكام عقد الأبما أن قسمة المهايأة تخضع        

را لمنفعة  يكون كل شريك في قسمة المهايأة مؤج    كل من المؤجر والمستأجر، بحيثبنوعيها هي أهلية  
رف دارة دون أهلية التص  لإ ر أهلية احصته ومستأجرا لمنفعة حصص باقي الشركاء، وعليه يكفي توف  

 .  6لمباشرة هذه القسمة

 
 .94.حيتوس عمار، المرجع السابق، ص- 1
لملكية بما دفعه مقدما على من انتقلت إليه ا يجوز للمستأجر أن يحتج   لا :"يلي  علىمن ق. م. ج  04مكرر  469تنص المادة - 2

م ذلك.  خير أن المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعللأيجار إذا أثبت هذا الإمن بدل ا
 ". ر السابقالمؤج  الرجوع على  لا  يكون لمن انتقلت إليه الملكية إ لاوفي حالة عدم إثبات ذلك ف

 .119.عبد المجيد رحابي، المرجع السابق، ص- 3
 .523. د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 4
 .95. حيتوس عمار، المرجع السابق، ص - 5
 .20.أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص- 6
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اوإ       ناقص  الشركاء  أحد  كان  بسللأذا  الخاصة  النصوص  شأنها  في  فيطبق  الولي هلية  طات 
قد قسمة مهايأة لمدة تزيد على ى إدارة مال الغير أن يعيجوز لمن يتول   لا والقيم، بحيث أنه والوصي  

فقرة أخيرة    88كثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد، وهذا طبقا لنص المادة  لأث سنوات أو تمتد  لاث
ا قانون  الجزائري لأمن  أم    1سرة  إذا كان هناك قاصر م،  باأا  له  الملإ ذون  هايأة في دارة فإن قسمة 

  2من المحكمة أو من الوصي    بإذن خاص    لا  تجوز لمدة تزيد عن سنة إلا  راضي الزراعية والمباني  لأا
. 

حكام  لأ قسمة المهايأة تخضع    ر فيما يخص  ية على مال القص  لاومما سبق ذكره فإن سلطة الو       
يجوز تنص  "لتقنين المدني الجزائري التي  من ا  468يجار، وذلك طبقا لنص المادة  لإخاصة بعقد ا

لم   ما  (03)  ث سنواتلاثدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على  لإحق القيام بأعمال ا  لا  يملك إ  لالمن  
 ". ف ذلك لايوجد نص يقضي بخ

 الجانب الثالث: حقوق والتزامات المتهايئين: -
اتطب         المهايأة قواعد  قسمة  فيما يخص  لإق على  التزاماتهم، بحيث   يجار  المتهايئين و  حقوق 

ض الذي قد د بالصيانة وضمان التعر  يكون لكل شريك في الشيوع حقوق المستأجر من تسليم وتعه  
لتزامات المستأجر  اويقع على عاتق الشريك المتهايئ  .  3ةيصدر من الغير، وكذا ضمان العيوب الخفي  

  -   إنما تكون منفعةيجار و لإيكون بدل ا  لاأنه    هايأةالإشارة إليه في الم  وما يمكن  -جرة  لأفي دفع ا
ه  له وملزم بالمحافظة عليه ورد    ستعمال المال الشائع بحسب ما أعد  االمتهايئ ملزم ب  كما أن الشريك 
 . 4افق عليهة المت  عند انتهاء المد  

 
مؤرخ   02-05مر رقم لأا،معدل ومتمم ب24سرة، ج.ر، عدد لأ يتضمن قانون ا 1984جوان  09مؤرخ في  11/ 84قانون رقم - 1

 . 2005فيفري  27الصادرة في  15،ج. ر، عدد   2005فيفري  27في 
 . 92د/ نبيل إبراهيم سعد ، المرجع السابق ، ص. - 2
 . 840د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص. - 3
 .523. السابق، صد/ رمضان أبو السعود، المرجع - 4
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 الجانب الرابع: إثبات قسمة المهايأة: -
قسمة المهايأة،    حتجاج به على الغير فيما يخص  لايجار والإق القواعد العامة في إثبات اتطب        

دينار جزائري، ولكن يجب أن   100.000 تتجاوز قيمتها لافيما  1نة والقرائن خيرة بالبي  لأفتثبت هذه ا
  2حتجاج بها على الغير لالتصرف، الذي يكون الغير طرفا فيه ل نعقاد اايخ قبل  تكون القسمة ثابتة التار 

 . يجارلإوالقرائن المعمول بها في عقود انة، على ذلك يجوز إثبات قسمة المهايأة بالبي   ، وبناءً 
 طار القانوني لقسمة المهايأة  لإا ي:المطلب الثان

بحيث     ،3من ق.م.ج   736إلى    733  من  أحكام قسمة المهايأة في المواد  نظم المشرع الجزائري       
  ر شرطين ولكي تكون صحيحة ونافذة للشركاء يستوجب توف  (  وللأالفرع ا)  ةزماني  مكانية أو  تكون إم ا  

 (.الفرع الثاني)
 أحكام قسمة المهايأة  :ل و  لأالفرع ا
  ا نتفاع بالمال الشائع، مع بقاء الشيء ذاته مملوكً لاالمهايأة باتفاق الشركاء على ا  ق قسمة تتحق        

بمنافع جزء مفرز من    ختصاص كل واحد منهما فيتفاق  لاهذا اا ملكية شائعة، وقد يتجلى  لهم جميع
 (.  ثانيا) حصته في المالوبمنافع الشيء الشائع لفترة زمنية تعادل (  لا  أو )المال يوازي حصته 

 :: أحكام قسمة المهايأة المكانيةلاأو  
 :تعريف المهايأة المكانية-1

المادة         لنص  المهايأة  التي تنص  من ق.م.ج  733طبقا  قسمة  في  الشركاء  أن    "يتفق  على 
مقابل ذلك الانتفاع    لشركائه فيلاً ته في المال الشائع متناز منهم بجزء مفرز يساوي حص   كل   يختص  

 
به شخص أمام القضاء بواقعة صدرت من غيره، وترتب عليها حق لهذا الغير، ويجب أن تكون   يينة: هي التصريح الذي يدلالب  - 1

  .سمعه وبصرهو ح بها قد وصلت إلى علم الشاهد هذه الواقعة المصر  
 .أم ا القرائن: تعني من تقررت لمصلحته أي ة طريقة أخرى من طرق الإثبات-
 . 841د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص. - 2
 ، السابق الذكر. 58/ 75من الأمر  736إلى  733انظر المواد من  - 3
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صراحة قسمة المهايأة المكانية،    ف، نستخلص من نص المادة أن المشرع لم يعر    بباقي الأجزاء،..." 
 : ص تعريفها بأنهالاستخاأة، وعليه يمكن على قسمة المهاي كر فقطبل اقتصر الذ  

يت  "         التي  المشتاعون على أن يختص  القسمة  الشركاء  فيها  مفرز    فق  بمنفعة جزء  كل منهم 
 .1الأجزاء "نتفاع بباقي الاع في مقابل التنازل لشركائه عن ته في المال الشائيساوي حص  

ويختص ك ل منهم بجزء مفرز من المال يعادل   قسمة ملك،  لاقسمة منفعة  "  كما يمكن تعريفها        
زً لاً أ لكل منهم أن يحوز ماحصته في المال الشائع، وبذلك يتهي   و   لاله بإدارته و استغ  ا يستقل   مفر 

 . 2"  نتفاع بهالا
ة ترد على منافع المال الشائع  عاريف السابقة نستخلص بأن المهايأة المكانية قسمل الت  لاخ من        

تة، حيث يقوم الشركاء بتقسيم المال الشائع فيما بينهم قسمة  عتبارها قسمة مؤق  اترد على الملكية، ب  لاو 
ي مقابل ذلك يتنازل لغيره من مفرز من المال يعادل حصته فيه وفمنفعة، فيختص كل منهم بجزء  

و استغلاله  إدارته  من المال فيقوم بالشركاء عن الانتفاع بباقي الأجزاء ، وبه يستقل  كل  شريك بجزء  
  ة المكانية أن يكون هناك منزل ذو، ومن أمثلة المهايأ  3نتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره والا

خر،  لآل والثاني يسكن الطابق او  لأع لشخصين فيسكن أحدهما الطابق اطابقين، مملوك على الشيو 
 . خر الجزء الغربي. ....إلخلآالشرقي والشريك ال الجزء  و  لأا زراعية فيستغل الشريك اأن تكون أرضً   أو

ن فإه حسب رغبته، لالائع له أن يقوم بإدارته و استغ فكل شريك حاز على جزء من المال الش      
قد رها بالن  يؤج    أن   وأرعها ارعية فله أن يز ا ز أرضً   مثلا دار له أن يسكنها أو يؤج رها، وإن كانت  كانت

مار  ة والث  على الغل    لاته لنصيبه و لباقي الشركاء حق محاسبته على إدار   يكون   لاأو بطريق المزارعة، و 

 
ه كلية الشريعة  ا مي والقانون المدني، بحث لنيل درجة الدكتور لاس لإحمان، أحكام القسمة بين الفقه االضويني محمد عبد الر  - 1

 . 108.ص ، 2001والقانون، القاهرة، 
 .  816د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق ، ص، - 2
 .  520،519،ص.  د/ رمضان أبو سعود، المرجع السابق- 3
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ي  لأيكون    لاالشركاء، وعليه  التي حصل عليها، وبالمقابل يلتزم هذا الشريك بعدم محاسبة أحد من  
 .  1خر على إدارته لحصته لآطرف منهم حق محاسبة ا

موال  لأاتفاق على قسمة جميع  لايستطيع الشركاء اة صور، بحيث  عد  والمهايأة المكانية تتخذ        
قسمة مهايأة مكانية  تفاق على قسمة جزء منها لايوع قسمة مهايأة، كما يمكن لهم االمملوكة على الش

 .2خر قسمة مهايأة زمانية لآوالبعض ا
 :ة المهايأة المكانيةأحكام مد  -2

ق.م.ج من    02فقرة    733ية ضمن المادة  ع الجزائري أحكام مدة المهايأة المكانأدرج المشر        
سنوات. فإذا لم تشترط لها مدة أو  (  05)تفاق لمدة تزيد عن خمس  لاهذا ا  يصح    تي تنص  "...ولاال

لم يعلن الشريك    د إذاتتجد    تها سنة واحدةفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مد  ة المت  انتهت المد  
         ".ديدجيرغب في الت لاه أشهر أن  ( 03بثلاثة ) نتهاء السنة الجاريةاإلى شركائه قبل 

 : ق بين حالتينفالمشرع فر   ،مجال المدة المحددة في المهايأة المكانيةوفي       
تفاق على قسمة لاللشركاء ايجوز    :  ة المهايأة المكانيةحالة اتفاق الشركاء على مد  ولى:لأالحالة ا-

انقضت   د هذه المدة عن خمس سنوات، فإذا  تزي  لا  مة مهايأة مكانية، لكن بشرط أالمال الشائع قس
المت  المد   تجة  جاز  عليها  مر فق  وثالثة     ةديدها  أ،  ثانية  يشترط  كل    لا  ولكن  خمسة  المد  تزيد  عن  ة 

هذا الحد  ة تزيد عن خمس سنوات، فكل المدة التي جاوزت  الشركاء على مد  فق  ت  ا  وإذا    ،3سنوات
ق الباطل لوحده ن الش  لاد التي تقضي ببطتلزم الشركاء، وذلك تطبيقا للقواعد العامة للعقو   لاباطلة  

في الحال في حدود   ذًايكون ناف   الاتفاق بين الشركاء  من عقد قسمة المهايأة المكانية، بما يفيد أن

 
 .   734مد السنهوري ، المرجع السابق ، ص .  حد/ عبد الرزاق أ - 1
 .97ص.حيتوس عمار، المرجع السابق،- 2
 .19ص.أحمد محمود خليل، المرجع السابق،- 3
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من التقنين المدني    104طبقا لنص المادة  ،وذلك    ةد عن هذه المد  از فيما    لًا خمس سنوات، ويكون باط
 .1الجزائري 

  ة قسمة المهايأة المكانية: قد يتفق الشركاء على  الحالة الثانية: حالة عدم اتفاق الشركاء على مد  -
قد تنقضي المدة المتفق عليها  ولم يحصل   ة فيها، أودوا المد  د  ن يحأدون  المال الشائع قسمة مهايأة

د    ة  المد  ، ففي هذه الحالة فإن    تجديدها مرة أخرى  سنة فسنة، تكون بحكم القانون سنة واحدة  تتجد 
ة المهايأة، فيجب عليه أن يعلن رغبته في عدم التجديدأم     2ا إذا لم يرغب أحد الشركاء في تجديد مد 

 .  3أشهر ثةلاقبل انتهاء السنة الجارية بث
ة  المكانيوبالنظر إلى ما سبق بيانه بخصوص عدم جواز اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة        
ة   طول من  أة  لمد  تزيد عن خمس سنوات يرجع إلى عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع    لمد 

 . 4ذلك 
 :ل قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائيةتحو  -3

رغبة   تدوم خمس عشرة سنة أو أكثر دون   ا أن قسمة المهايأة المكانية كثيرا ماعملي  حظ  لاالم      
للمال الشائع،   هذه المهايأة هي خير قسمة  ا، فيكون ذلك بمثابة دليل على أن  أحد الشركاء في إنهائه

اطمأن   أساسها   وقد  على  التعامل  إلى  وارتاحوا  الشركاء  المه  5إليها  قسمة  دامت  فإذا  وعليه  ايأة ، 
ى قسمة نهائية غبة في إنهائها فهنا تنقلب إلالمكانية خمس عشرة سنة دون أن يبدي أحد الشركاء الر  

 
وحده هو الذي  الشق  بطال، فهذا لإل لًا أو قاب لًا إذا كان العقد باط :"السابق الذكر على  58/ 75مر لأمن ا 104تنص المادة - 1

 ". العقد كلهفيبطل ، بطاللإل لًا ، أو قابلًا الذي وقع باط م بغير الشق  ن العقد ما كان ليت  أن إذا تبي   لا  يبطل، إ
ن الشركاء عن الرغبة في عدم التجديد، ويفهم  لاد كيف يتم إعمن ق. م. ج، أن المشرع لم يحد   733المادة  حظ من نص  لاالم- 2

 .من ذلك أنه يجوز أن تتم بكافة الطرق 
 .119.د/ محمد حسين قاسم، المرجع السابق، ص- 3
 . 817السابق ، ص. د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع - 4
 .19.أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص- 5
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  من ق.م.ج التي تنص على"  30فقرة  733 ، وذلك طبقا لنص المادة1ة تمام هذه المدببحكم القانون  
الشركاء على غير ما لم يتفق    انقلبت إلى قسمة نهائية  امت قسمة المهايأة خمسة عشرة سنةإذا د
 ".  ذلك 

ا مفرزًا من المال الشائع يعادل حصته في المال،  و نفس الحكم ينطبق متى حاز الشريك جزءً       
المادة   به نص  فقرتها ا  733وهو ما قضى  التي تنص على  لأ في  الشريك على  و "  خيرة  إذا حاز 

حيازته لهذا الجزء تستند إلى  فترض أن  مفرًزا من المال الشائع مدة خمسة عشرة سنة، االشيوع جزءًا 
 ". قسمة المهايأة 

ة مد  ع قد اعتبر حيازة الشريك لجزء مفرز من المال الشائع  المشر    وفقا لنص المادة نجد أن        
تنقلب هذه    يلى قسمة المهايأة، ولكع  بناءً   حيازته لهذا الجزء تكون   يفترض أن    خمسة عشرة سنة  

ة خمسة  ه قد حاز هذا الجزء مد  دليل أن   أن يثبت ذلك بإقامة يكفي للشريك خيرة إلى قسمة نهائيةلأا
ة  ، وعليه فالشريك الحائز للمال الشائع مد2يأة قسمة نهائية بقوة القانون عشرة سنة لتصبح قسمة المها

بها القانون، زمة في الحيازة التي يتطل  لال رت فيها الشروط اليس له أن يثبت أن حيازته توف  سنة(    15)
ن نقض هذه ، لكن يمك 3 )سنة    15ة )الجزء المفرز مديكفي أن يثبت أن يده استمرت على  بل  

تستند إلى قسمة المهايأة وتنتفي أيضا القسمة    لاحيازة الشريك  ي إثبات أن  أالقرينة بدليل معاكس،  
،  4يأة إلى قسمة نهائية سابق بين الشركاء على عدم تحول قسمة المها  النهائية إذا كان هناك اتفاق

ية شأنها في قسمة المهايأة بمرور خمس عشرة سنة، وجب إتباع إجراءات قانون  وعليه إذا انقضت
ذا وجب كتابتها في ورقة مثبتة  على ه  ت بحكم القانون، وبناءً ى وإن تم  ى، حتذلك شأن أي قسمة أخر 

 
 . 521،520. رجع السابق، صد/ رمضان أبو السعود، الم- 1
 .130.،ص 2001،المكتب الجامعي الحديث، مصر،  05طلبة أنور، الوسيط في القانون المدني، ج - 2
 .122.عبد المجيد رحابي، المرجع السابق، ص- 3
 .115،ص. ،2003شغال التربوية، لأوان الوطني ليخلوفي، نظام الشهر العقاري الجزائري، الدمجيد - 4
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  من وقت ابتداء المهايأة المكانية، أي أن    ( لاسنة 15)ويعتبر تاريخ هذه القسمة من وقت انتهاء لها  
 .1لب إلى قسمة نهائية دون أثر رجعيالمهايأة المكانية تنق

 أحكام قسمة المهايأة الزمانيةثانيا:
 : تعريف المهايأة الزمانية-1

المدني    من التقنين  734حكام قسمة المهايأة الزمانية في المادة  لأع الجزائري  ض المشر  تعر        
على أن يتناولوا  يجوز أن تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء    الجزائري والتي تنص على"

ة تتناسب مع حصته".  نتفاع بجميع المال المشترك، ك ل منهملاا ل في تفاصيل هذه  وقبل الدخو   لمد 
"يتناولون" بدلا   حين ذكر فعلأعلاه  في نص المادة    أع قد أخطالمشر    ة إلى أن  شار لإالقسمة، تجدر ا

نتفاع بالمال الشائع بطريقة المناوبة وليس التناول، إذن لاا من أن يدرج مصطلح "يتناوبوا" ،أي يكون 
         .2ىالمذكور ليستقيم المعنح الفعل في النص ينبغي أن يصح  

 ي: ت لآفوها كااح القانون قد عر  قسمة المهايأة الزمانية نجد أن شر  وبالرجوع إلى تعريف  
يتف" ابأن  يتناوبوا  أن  على  الشركاء  كل    نتفاعلاق  المشترك،  المال  مع لمد  منهم     بجميع  تتناسب  ة 

 .3"حصته
الانتفاع  ومنه يمكن القول بأن المهايأة الزمانية تكون عندما يتفق الشركاء على أن يتناوبوا        

ة تتناسب   تساوت الحصص   حصته في تلك العين، فإذامع مقدار  بالعين الشائعة جميعًا كل منهم لمد 
على    ، ومن أمثلة المهايأة الزمانية أن تكون أرض زراعية أو دار مملوكة  4نتفاع لا تساوت معها مدد ا

 يتفقا على أن يختص  خر الثلث، فهنا يجوز أن  لآحدهما الثلثان، والأالشيوع بين شريكين، فيكون  
ة  ة  لمد  رض الزراعية أو بالدار كلها بحيث يستغلها وحده  لأل باو  الأ سنتين ،ثم يختص بها الآخر لمد 

 
 . 818د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق ، ص. - 1
 . 113.ص ،1992الجزائر، سليمان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  علي   علي  - 2
 .19.حمد محمود خليل، المرجع السابق، صأ- 3
 .194.طالب عبد حمادي، المرجع السابق، ص- 4
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ل بالسيارة لمد ة شهرين   و الشريك الآخر لمد ة شهر واحد، كل  بحسب حصته  ،سنة، أو أن يختص الأو 
   .1في المال 

 الزمانية: ة المهايأة د  أحكام م-2
الزمانية كما  ة المهايأة  م مدع لم ينظ  المشر    ه، نستشف بأن  لاعأ ل نص المادة المذكور  لامن خ      

خيرة نجد لأ، وبالرجوع إلى هذه ا  2مةنظمها في المهايأة المكانية، لذلك تسري في شأنها القواعد العا
، وذلك  لاً تفاق باطلااوقع    والسنة، وإلا    ة الانتفاع بشكل دقيق باليوم والشهربأنها تقضي بتحديد مد

فيها،  لا يبطلها عدم تحديد المدة  المهايأة المكانية التي  تفاق في قسمة  لاف ما يسري عليه الاعلى خ
المهايأة   بالمكان، بينما مقدار المنفعة فيحددة  على أساس أن مقدار المنفعة في المهايأة المكانية م

 .   3د بالزمان الزمانية يحد  
الزمانية بتعريف المهايأة    ىسالفة الذكر، نجد أن المشرع اكتفال  734وبالرجوع إلى نص المادة        

أن يتناوبوا م المدة فيها ، ولم يضع لها حد  أقصى ، إلا  أنه يجوز للشركاء الاتفاق  تنظيم أحكا  دون 
،    4لشيوع في اكل شريك  ة الانتفاع  و حصة  التناسب بين مدمراعاة  فاع بالشيء الشائع بشرط  نتلاا

كما يرغبون، نتفاع بالمال  لاالتناوب لت  تفاق فيما بينهم على عدد دورالاوعليه يستطيع الشركاء ا
ن  تفاق إلى إجبارهم على البقاء في الشيوع لمدة تزيد عن خمس سنوات، ويعي  لاي هذا ايؤد  لا  بشرط أ

 . 5نقضائها اتفاق مدة المهايأة وكيفية لافي ا
الشيء الشائع   ة مناوبةتفاق على مدلاللشركاء في المهايأة الزمانية ايجوز    هومنه نستخلص بأن      

 .  ل المال الشائعلاي وحدة زمانية تتفق وطريقة استغفيما بينهم على أساس أ

 
 . 820د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص. - 1
 .20.أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص- 2
 .109ص.حيتوس عمار، المرجع السابق،- 3
 . 120،119.حمد حسين قاسم، المرجع السابق، صد/ م - 4
 . 820د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص. - 5
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 إلزامية قسمة المهايأة الزمانية:  -3
ا يكون  قديم حساب لشركائه عم  يكون الشريك المشتاع في قسمة المهايأة الزمانية غير ملزم بت      

حقه  اقد   يستعمل  إذ  بالمال،  انتفاعه  أثناء مدة  نائباابستوفاه  يكون  نفسه، ولا  عنهم،   لأصالة عن 
نتفاع بهذا المال، بشرط أن لا، أو مانعا لهم اشركائهيعتبر مغتصبا لحصص باقي    لا وبالتالي فهو  

 لاتبار أنه  دة باع، إذ تكون سلطته مقي    1تهمد  ه عند انتهاء  يقوم الشريك بالمحافظة على المال ورد  
في أصل هذه الملكية المشاعة،    ما لباقي الشركاء من حق  ستعمال الشيء الشائع بما يمس  ايملك حق  

يمس    لاو  باقي    بما  استغحق  في  نلاالشركاء  جاءت  إذا  الشيء  لهذا  المهايأة لهم  قسمة  في  وبتهم 
 .  2الزمانية 

 ب المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية: لاعدم انق-4
،  3ئ للقسمة النهائيةتها لأنها لا تهي  مهما طالت مد نهائيةتنقلب إلى قسمة  لاأة الزمانية المهاي      

 يمكن تطبيقه في هذه القسمة كما تم    لانه  لأبالنسبة إليها،  ي  ستثنائ لاوالقانون لم يورد هذا الحكم ا
  لا  فهي إذن كالقسمة النهائية، إء مفرزة  زاوالتي يقسم المال فيها إلى أج  المكانية  تطبيقه في المهايأة
الته دون إفراز يقسم فيها  المال على ح  ىملك، أما المهايأة الزمانية فيبققسمة    لاأنها قسمة منفعة  

 . 4مكن أن تنقلب إلى قسمة نهائية ي لائ للقسمة النهائية ومن ثم تهي   لانتفاع به، فهي إذن لازمن ا
ومما سبق دراسته لكل من قسمة المهايأة المكانية والزمانية، يمكن القول بأنه إ ذا كانت المهايأة        

نتفاع كل شريك ان مبادلة ايأة الزمانية هي نوع مالمكانية نوع من أنواع إفراز المال الشائع، فإن المه
ت إذ  لاالزمانية في المنقو خر في نوبته، وغالبا ما تكون المهايأة  لآفي الشيوع بمنفعة حصته الشريك ا

ل المهايأة المكانية لصعوبة تجزئتها أو قسمتها، ومثال ذلك أن تكون  لانتفاع بها من خلايصعب ا
 

 .113.حيتوس عمار، المرجع السابق، ص- 1
 .66.د/ حسن كيرة، المرجع السابق، ص- 2
 .522. د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 3
 . 820د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ،المرجع السابق ،ص.  - 4
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الزمانية   ة مكانية، فيتم اللجوء إلى المهايأةعليها مهايأ  ئمملوكة على الشيوع، فيصعب التهايسيارة  
 .  نتفاع بالمال بنسبة حصته فيها لفترة معينة من الزمنلابحيث تمكن كل شريك با

 شروط قسمة المهايأة  :الفرع الثاني
ذة في حق الشركاء لذا يمكن  تستلزم قسمة المهايأة جملة من الشروط لكي تكون صحيحة وناف      
 :  يصها فيما يللااستخ

المهايأة تشترط إجماع الشركاء على كيفية تنظيملأالشرط ا- الشركاء: قسمة    نتفاع لاا  ول: إجماع 
ذلك من خ الشائع، ويظهر  يقتسملا بالمال  بحيث  المهايأة،  لقسمة  المشرع  تنظيم  المال    ل  الشركاء 

الزمن، أو    ة منبالمال مد  عنتفالار لكل منهم االشائع بينهم قسمة مهايأة مكانية، أو زمانية، فيتيس  
ال على ابجزء مفرز منه كل  البقاء  الأزمن، فهذا ما يقضي  جماع، وعليه فإجماع  لإصل واشتراط 

 . 1شرط لصحة قسمة المهايأة بنوعيها الشركاء يعتبر
شارة إليه أن إجماع الشركاء يكون شرط في القسمة الودية أي قبل رفع دعوى  لإولكن ما تجدر ا      

 . النهائية، ولكن بمجرد رفع الدعوى يزول هذا الشرطالقسمة 
ة،  العام  يجار للقواعد  لإات قسمة المهايأة فهي تخضع كافيما يتعلق بإثب:  2الشرط الثاني: الكتابة-

ق يجب أن نفر  المهايأة  ، ولكن في قسمة  السابقة الذكر  3من ق.م.ج   735ة  وذلك طبقا لنص الماد
المتعلق    93/03رقم  ك الحاصلة بعد صدور المرسوم التشريعي  ،وتل  1993بين تلك الحاصلة قبل  

 . 4بالنشاط العقاري 

 
 . 813الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص.د/ عبد  - 1
 .الكتابة في قسمة المهايأة تكون عرفية أو رسمية، لكن يجب أن يكون لها تاريخ ثابت- 2
 .السابق الذكر 75/58  مر لأمن ا 735المادة - 3
والمتعلق بالنشاط العقاري، المعدل   1993المؤرخ في أول مارس سنة   93/03تلغي أحكام المرسوم التشريعي رقم   80لمادة ا- 4

 عقاري. والمتعلق بتنظيم التعاون ال 1976أكتوبر سنة  23المؤرخ في  92- 76مر لأمنه، وكذا أحكام ا 27والمتمم باستثناء المادة 
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ب       القول  يمكن  بعقد رسم  1993  أنه قبلإذ  الوسائل،  بكافة  المهايأة  إثبات قسمة  أو   ي  يمكن 
المتعلق بالنشاط   1993مارس    01المؤرخ في    93/03رقم    عرفي، أما بعد صدور المرسوم التشريعي

دمنه التي تقضي   01فقرة    21العقاري، وطبقا للمادة   والمستأجر وجوبا   رقات بين المؤج  لاالع  " تجس 
ر كتابيا  طبقا للنموذج الذي يح  في عقد إيجار ، وعلى هذا    "بتاريخ مسمىد د عن طريق التنظيم ويحر 

الع  ساس،لأا أصبحت  المرسوم  هذا  المؤج  لاقفبصدور  بين  عقد  والمس  رة  في  وجوبا  تتجسد  تأجر 
 .1بالكتابة فقط دون الوسائل الأخرى يمكن إثباتها  1993نموذجي، وعليه فقسمة المهايأة بعد 

 

 
 .37ص.بخوش زوبير، المرجع السابق،- 1
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   وتقسيم:تمهيد  
ه  ذلك أن    ىركاء كأصل عام للقيام بها، ومقتضإذا كانت إدارة المال الشائع تتطلب إجماع الش      

من   715المادة ص  ف ذلك وهذا طبقاً لنلالم يوجد اتفاق على خ بها ما لا يحق لأي  شريك الانفراد
 . 1ق.م.ج 
اء  تفاق جميع الشركاحظ أن  لاحكام إدارة المال الشائع  لأل تنظيمه  لا خ  المشرع من  غير أن        

ووجهات نظر الشركاء ف رغبات  لاختالإدارة أمر يصعب تحققه أمام  ل في الشيوع على طريقة واحدة  
الاستغلاحول طريقة ا تعطيل  إلى  يؤدي  مما  بالعين  لال،  انتفاع  المشرع  لأولتفادي هذا  مر وضع 

دارة، وللقيام بهذه  لإالحصص في المال حق المن يملك أغلبية  ل  جماع بحيث خو  لإستثناءا لمبدأ اا
المبحث )دارة المعتادة  لإحسب ما إذا كان العمل يتعلق باغلبية على  لأخيرة وجب التفرقة في مقدار الأا
 (.   يالمبحث الثان(دارة غير المعتادة الإأو ( ل و  لأا

  

 
لم يوجد   تكون إدارة المال الشائع مع حق الشركاء مجتمعين ما :"،السابق الذكر على 58/ 75ر ملأمن ا 715المادة  تنص  - 1
 ".تفاق يخالف ذلكا
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ل: الإدارة العادية للمال الشائع  المبحث الأو 
دارة العادية للمال الشائع بنصوص خاصة ضمن أحكام القانون المدني لإم المشرع الجزائري انظ        

دارة لإالقيام بأعمال امن الشركاء    -أكثر من نصف المال-ل لمن يملك أغلبية الحصصبحيث خو  
ونظرا  (  وللأالمطلب ا)  ق.م.ج السالفة الذكر   715العادية، و هذا استثناء لما جاء في نص المادة  

ا تتعلق بصيانة دارة تسعى لخدمة الشيء الشائع وبالتالي فهي في صالح الشركاء كونهلإلكون أعمال ا
دارة العادية وذلك لإأعمال الحفظ ضمن أعمال انتفاع به، لذا نجد المشرع قد أدرج  لاالمال و حفظه وا

ة أغلبية الشركاء، بحيث ستثنى تطبيق قاعدا، لكن    1من ق.م.ج   02فقرة    573طبقا لنص المادة  
المطلب  ) سمح لكل شريك مهما كانت حصته في المال القيام بأي عمل من أعمال الحفظ والصيانة

 ( .الثاني
 دارة العادية للمال الشائع  لإا : مفهوملو  لأالمطلب ا

لم يعطي ه  أن    لا  شائع في نصوص القانون المدني، إدارة العادية للمال اللإرغم أن المشرع أدرج ا      
وذكر  (  وللأالفرع ا(عمال  لأبية المطلوبة للقيام بمثل هذه اغل لأا تعريف دقيق بل اكتفى بتحديد اله
 .( الفرع الثاني)  دارة عادية للماللإت أين تكون هذه الاحا

 دارة العادية للمال الشائع  لإتعريف ا: ول لأالفرع ا
ل نص  لا خدارة العادية للمال الشائع، فمن  لإبأعمال اجزائري بتحديد المقصود  لم يقم المشرع ال      
عمال دون تحديد المقصود لأاغلبية المطلوبة للقيام بمثل هذه  لأأن اتحدث    2من ق.م.ج   716المادة  

 
ث سنوات و أعمال الحفظ  لاتزيد عن ث لاة يجار لمد  لإدارية الإد ا ويعتبر من العقو   :"من ق م ج على 02فقرة  573المادة  تنص  - 1

يسرع إليها ت التي لاالبضائع أو المنقو ع المحصول، وبيع صرف كبيعمال الت  أ فاء الحقوق ووفاء الديون وجميع ي و الصيانة واست
حفظ  الع أدرج أعمال المشر   المادة أن   ، ما يفهم من نص   ولاستغلاله" الوكالة من أدوات لحفظه يء محل  م الش  التلف وشراء ما يستلز 

 .40.الوكالة، تم نقله عن بخوش زوبير، المرجع السابق، ص دارة المعتادة للمال الشائع التي تخص  لإضمن أعمال ا
 .السابق الذكر،  58/ 75ر ملأمن ا 716أنظر المادة - 2
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فة يمكن تحديد المقصود بها بمفهوم المخال  2من ق.م.ج  717لكن بالعودة إلى نص المادة    ،1ابه
ا أعمال  بأن  القول  يمكن  "هي  لإبحيث  العادية  ادارة  التي  لأتلك  أو   لاعمال  تغيرات  على  تنطوي 

 .  3" ت له العين ومثلها إيجار المالت في الغرض الذي أعد  لاتعدي
مال المال بشكل يؤدي  ستعالتي يسعى من ورائها الشركاء إلى  عمال هي الأوبمعنى أخر فهذه ا      

ض المشتركة ر لأامنفعة دون إحداث تغييرات في أصل الشيء، كزراعة  الثمار و  الإلى الحصول على  
 .رضلأزمة لزراعة هذه اللا لات الآستئجار العمال و اابقصد بيع ثمارها، أو 

 ت إدارة المال الشائع إدارة عادية لاحا :الفرع الثاني
غلبية الشركاء أي من يملك أكثر من نصف المال الشائع، الحق  لأل المشرع الجزائري لقد خو        

قيام بها، مما  شترط إجماعهم للافا لقسمة المهايأة أين  لادارة المعتادة، وهذا خلإفي القيام بأعمال ا
، وعليه وبالرجوع   4النظر بينهم   ف وجهاتلاختلا كمل  لأفادة منه على الوجه الإيحول دون تحقيق ا

رأي أغلبية    يكون ملزم للجميع كل ما يستقر عليه  :"من ق.م.ج والتي تنص  716إلى نص المادة  
نصباء. فإن لم توجد أغلبية لأغلبية على أساس قيمة الأادارة المعتادة، وتحسب  لإالشركاء في أعمال ا

ن عند الحاجة من يدير أن تعي    زمة، ولهالاب الشركاء، أن تتخذ التدابير ال فللمحكمة بناء على طل
 .المال الشائع

نتفاع بالمال الشائع يسري  لادارة ولحسن الإتختار مديرا، كما لها أن تضع ل  غلبية أيضا أنلأول       
دارة العادية لإنجد أن أعمال ا  ".حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء كان الخلف عاما أو خاصا

 : إرادة أغلبية الشركاء، وذلك فيما يليللمال الشائع تقوم على أساس وجود 

 
 . 40،ص. بخوش زوبير، المرجع السابق- 1
 .السابق الذكر ، 58/ 75مر لأمن ا 717أنظر المادة - 2
 .193ص. د.س.ن،صلية، دار جامعة، لأوقيف حسن فرج، الحقوق العينية اد/ ت- 3
 .42.بخوش زوبير، المرجع السابق، ص- 4
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  لًا يعترض عليها الباقين، فيكون وكيدارة دون أن  لإ ـى: تكمن في تولي أحد الشركاء اولــــــــــــلألحالة اا -
 لا(. أو )عنهم وكالة عامة 

دارة هنا تكون  لإاعتراض باقي الشركاء عليها، فا  دارة و لإي أحد الشركاء االحالة الثـانــــــــــية : وهي تول  -
عليها أو    نصبة، و يكون رأيهم ملزم للجميع سواء وافقوالأس قيمة افي يد أغلبية الشركاء على أسا

 . )ثانيا)دارة العادية للمال الشائعلإن مدير يتولى اغلبية أن تعي  لأعارضوها، ويحق لهذه ا
حق لكل شريك    -غلبية إلى المحكمةلأر وجود اجأ الشركاء في حالة تعذ  يلالحالة الثـالثـــــــــــة: وفيها  -
 . 1 )ثالثا)ن مدير عند الحاجةيزمة كقيام القاضي بتعيللاخذ التدابير التت-
 . دارةلإمال اعلأأحد الشركاء تول ي : لاأو  

ولا       شركائه   بقية  ويسكت  الإدارة  بأعمال  القيام  لوحده  يتول ى  أن  الشركاء  لأحد  غالبا   يكون 
قيامه بأعمال عن شركائه في    الشريك أصيلًا عن نفسه ووكيلًا   ففي هذه الحالة يعد    يعترضون عليها،

الشركاء  الإدارة دون  ى أحد  ذا تول  :" وإ  03  فقرة  716، وذلك طبقا لنص المادة    2دارة المعتادةالإ
وتهم، و يقع على  تفهم من سك  3ضمنيةوتكون هذه الوكالة     وكيلًا عنهم".ض من الباقين عد  اعترا

ستعمال المال  ايمكن له ولا  زمة في تنفيذه للوكالة،  لا  بالمعلومات الم باقي الشركاء  لاعاتق الشريك إع
به محتوى المادة    وهذا ما جاء   4ل وكالته ، كما يقع على عاتقه تقديم حساب عن أعماهالشائع لصالح

 
 . 825ص. ، المرجع السابق ، د/عبد الرزاق أحمد السنهوري  - 1
 .525. د/ رمضان أبوا السعود، المرجع السابق، ص - 2
يمضي   لاه ن  إفذا قبل هذه الوكالة إإلى الوكيل، فمه كل ويمضيه وحده ويسل  ن الوكالة ضمنية عندما يكتب التوكيل المو  تكو  - 3

عن د/ عبد الرزاق أحمد   كل، بل يعمد إلى تنفيذ الوكالة، ويكون هذا التنفيذ هو القبول الضمني للوكالة، تم نقلهالورقة مع المو  
،المجلد  03ط. (، حراسة الوكالة، الوديعة وال ،المقاولة)المدني الجديد، العقود الواردة على العمل  انون نهوري، الوسيط في شرح القالس 

 .399-395. ص ،200ول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لأا
 . 120 . ين سوار، المرجع السابق، صمحمد وحيد الد  د/ - 4
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خ  لأية في حالة الميراث، كأن يقوم اعن البق لًا وغالبا ما يكون هذا الشريك وكي  ،  1من ق.م.ج 577
قوم فله بمقتضي هذه الوكالة أن ي  2عتراضا لصالح الورثة دون أن يصدر منهم    دارة التركةإكبر بلأا

أعمال    يانة و دفع الضرائب وغيرها منأن يقوم بأعمال الص  جرة، و  لأبتأجير المال الشائع وقبض ا
ا يزرع  أن  له  كما  أو لأالحفظ،  والحصن،  والبذر  والتسميد  للحرث  الزراعة  عمال  يستأجر  و  رض 

المواشي و ا اللآيستأجر  الزراعية  بحفظ المحصو لالات  يقوم  ثم بيعها في  ت  لازمة، و  بعد جمعها 
دارة المعتادة وتكون نافذة في لإاعمال التي تدخل في حدود  لأبأثمانها الجارية و غيرها من ا  سواق لأا

 .3حق سائر الشركاء 
جميع الشركاء أو من    هدارة المعتادة وعارضلإنفراد الشريك بعمل من أعمال اا  أما في حالة       

ذ هذا  ينف    لابحيث  العامة في الشيوع    ق القواعدغلبية التي يستلزمها القانون، فهنا تطب  لأل منهم ايمث  
عمل    فكل    ،5له عن وكالته الضمنية   لاً عتراض عز لاكون هذا افي  4خرين لآالعمل في حق الشركاء ا

ن ينفرد أحد الشركاء بتأجير  أو مثال ذلك  خرين،  لآغير نافذ في حق الشركاء ا  يأتيه هذا الشريك يعد  
في حق باقي الشركاء، ويكون لهم أن   ذًاناف يعد   لا  يجارلإفهذا او جزئي، أي العين الشائعة بشكل كل  

افرت مستأجر آخر إذا تو   ىموجود بحيث يحق لهم تأجيرها إليجار غير  لإايتصرفوا كما لو كان هذا  
ن يطلبوا طرده أول قد شغل العين جاز لهم  لأالمستأجر او إذا كان  غلبية المطلوبة  لأافيه ذا كان  

  زء المفرز يستطيع المؤجر تسليم الج  لا يصطدم بحقوق باقي الشركاء، فا لكون هذا التصرف  6منه

 
ا وصل  كل بالمعلومات الضرورية عم  كيل أن يوافي المو  على الو  :"،السابق الذكر على  75/58مر رقم  لأمن ا 577تنص المادة - 1

 ". م له حسابا عنهاتنفيذ الوكالة وأن يقد  إليه في 
 .109.د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص- 2
 . 826.لقانون المدني، المرجع السابق، صالوسيط في شرح ا نهوري ، حمد الس أق زاد/ عبد الر  - 3
 .167.ه، المرجع السابق، صد/ عبد المنعم فرج الصد  - 4
 .109.المرجع السابق، صد/ محمد حسين منصور، - 5
 . 97-96.  د/ نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق ص- 6
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يكون له    لاقام الشركاء بطرد المستأجر، فو   خيرلأن حصل هذا اإنتفاع و  لامن اللمستأجر لتمكينه  
 .1مكانية وقوع العين المؤجرة في نصيب المؤجر لإنتظار نتيجة القسمة االطرد بوجوب الدفع بدعوى 

ل يجوز للمؤجر أن يتحل    لالشريك المؤجر صحيحا بين طرفيه فيجار الذي قام به الإوعليه يقع ا      
يجار في لإنفاذ ايمكن ذلك أيضا للمستأجر بدليل عدم    لاعترضوا عليه، و ا ة أن شركائه قد  منه بحج  

بسببهم، لكن يجوز له ذلك إذا نتفاع بالعين المؤجرة  لايتمكن المستأجر من ا  لاحق الشركاء، ومن ثم  
في حالة ن له أنها  أن الملكية تعود للمؤجر ثم تبي    كان المستأجر وقع في غلط جوهري حيث ظن  

نتفاع لانه من االمؤجر مك  يحق له طلب الفسخ طالما أن  لابطال، و لإيجوز له طلب ا لاشيوع، فهنا 
في حالة قيام الشريك بتأجير حصته إلى  ، أما    2ض من الغير بالعين الشائعة مع ضمان عدم التعر  

فيقع هذا   الشيوع  المؤجر المؤج    ن  لأيجار صحيحا،  لإاشريك معه في  للعين  بصفته مالك    ةر مالك 
باقي الشركاء فقط إذا   يجار في حق  لإذ هذا البعضها ومستأجرا لحصة الشريك المؤجر، وعليه ينف  

 .3ر و المستأجر نصبة بين المؤج  لأات أغلبية تحقق  
 .دارة لإعمال الأي أغلبية الشركاء ثـانــــــــــيا: تول  

كل ما    :" يكون ملزما للجميع  من ق.م.ج والتي تنص على  01فقرة    716طبقا لنص المادة        
   . نصبةالأأساس قيمة  غلبية على  لأدارة المعتادة وتحسب الإرأي أغلبية الشركاء في أعمال ا  عليه  يستقر  
ذات ليست  نها  لأدارة المعتادة للمال الشائع  لإغلبية العادية في أعمال الأع بتوافر االمشر    ىاكتف      

نصبة إدارة المال الشائع لأاى أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف  بحيث يتول    ،4خطر كبير 
وحده أن يقوم  د الشركاء كان له حلأنصبة لأأي إذا تحققت أغلبية ا  ،5النظر عن عددهم  وهذا بغض  

 
 . 60.بخوش زوبير، المرجع السابق، ص- 1
 .167.  د/ عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص- 2
 . 127، ص.  حيتوس عمار، المرجع السابق- 3
 .163. د/ حسن كيرة، المرجع السابق، ص- 4
 .525ص. السعود، المرجع السابق، د/ رمضان أبو  - 5
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ف هذا  في حالة تعس    لا  غلبية إلأعلى قرار اعتراض  لاوليس لباقي الشركاء ا  1دارة الشيء الشائع إب
ية الحصص  الحالة يكون للشركاء الذين يملكون أقل    ، وفي هذه2دارةلإمال حقه في استعاخير في  لأا

وإنهاء    لى حقهم في طلب القسمة وة علاوهذا ع،  نهاء الشيوع  إو ات الصادرة منهم  حق الطعن في القرار 
دارة لإى أعمال اار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم يتول  يختاغلبية  لأكما يمكن لهذه ا  ،3الشيوع

دارة يلزم به لإون لها أن تضع نظاما يكفل حسن االمعتادة و تكون أعماله نافذة في حق الجميع، ويك
ا أو  الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء كان الخلف عام  هذا المدير، بحيث يسري هذا النظام على  

 . 4غلبية القيام بتعديل أو إلغاء أو وضع بديل عن النظام لأاا، كما لهذه خاص  
 دارة المال لإر أغلبية الشركاء ثـالثـــــــــا: عــــــــدم توف  

المادة    بالرجوع إل        ،أغلبية  توجد  :" فإن لممن ق.م.ج التي تنص على  02فقرة    716نص 
ن عند الحاجة من يدير زمة، ولها أن تعي  لاخذ التدابير العلى طلب الشركاء أن تت    فللمحكمة بناءً 
 ". المال الشائع 

و كان ذلك  م  غلبية على النحو المتقد  لأدة يتضح أنه في حالة عدم توفر ال نص المالامن خ       
ا تعطيل  في  فلإسببا   ، يجوز  إدارة  شريك  لأنه  المختص  ي  المحكمة  إلى  لتت  اللجوء  التدابير ة  خذ 

حتى ولو لم    6ة دعوى استعجالية و ذلك بأن يرفع أحد الشركاء إلى المحكمة المختص    ،5الضرورية

 
 . 108.،ص2000سكندرية، لإملكية، الفتح للطباعة والنشر، امصطفى الجمال، نظام ال - 1
 . 827. حمد السنهوري، المرجع السابق، صأد/ عبد الرزاق  - 2
 . 96.ص، هيم سعد، المرجع السابق  ا د/ نبيل إبر  - 3
 . 526.بو السعود، المرجع السابق صأد/ رمضان  - 4
 . 166. ص ،د/ عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق - 5
 شكال أولإختصاصها اافي دائرة  يرفعها شخص أمام المحكمة الواقع ستعجالية: هي تلك الدعوى التيلالمقصود بالدعوى اا- 6

دارية المؤرخ في  لإجراءات المدنية والإاالمتضمن قانون  09-08من القانون  299، وهذا ما جاء في نص المادة ةالتدابير المطلوب
 .،معدل ومتمم2008أفريل  23،الصادرة في  21ج.ر عدد ، 2002فيفري  25
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رض  لأكأن يأمر بتأجير ا  1زمة لاجراءات اللإافيتخذ القاضي  ،  كثر من نصف المال  لأيكن مالك  
ض في  جرة مناسبة و ذلك خوفا من فوات الصفقة، فتفو  ستئجارها بألاالزراعية للشخص الذي يتقدم  

ن  ييجار، وأيضاً عند الحاجة يمكن للمحكمة أن تقوم بتعيلإعقد احد الشركاء الحق في إبرام  لأذلك  
مدير للمال الشائع الذي يمكن أن يكون من بين الشركاء أو من غيرهم حيث يكون لهذا المدير سلطة  

  610 دارة و يقدم حسابا عنها للشركاء وذلك طبقا لنص المادةلإل افيتولى أعما ،2الحارس القضائي 
إدارتها   موال المعهودة إليه فيتولىلأتزم هذا الحارس بالمحافظة على احيث يل  3من ق.م.ج  02فقرة  

، فيقع 4من ق.م.ج  01فقرة   607طبقًا للمادة وحراستها و يبذل في ذلك عناية الرجل العادي و ذلك 
تفاق االشركاء، وفي حالة  دارة المعتادة و تكون ملزمة لجميع  لإرس القيام بجميع أعمال اى الحاعل

 . 5نته المحكمةى هذا المدير الذي عي  دارة، سيتنح  لإلشركاء بينهم أو أغلبيتهم على اا
  أعمال حفظ وصيانة المال الشائع:ـطلب الثـــــــانيمال

دارة العادية للمال الشائع تستوجب توفر من يملك أكثر من نصف المال الشائع لإصحيح أن ا      
ك أو التلف، مما يستلزم بأحد الشركاء لا وأن يكون هذا المال على وشك الهللقيام بها، ولكن قد يحدث  

  .مال حفظ وصيانة المال لأعخاذه ل ات  لام بالتدابير الوقائية وذلك من خخله من أجل القياتد  

 
 . 64. بخوش زوبير، المرجع السابق، ص - 1
نه القاضي من أجل حراسة المال الشائع إذا كان غير قابل للتلف وهذا طبقا لنص  لحارس القضائي: هو الشخص الذي يعي  ا -2

 ،السابق الذكر.   75/58 مر لأمن ا 603المادة 
حسابا    قل  لأسنة على ام لذوي الشأن في كل ويلزم أن يقد   :"السابق الذكر، على، 58/ 75مر لأمن ا 02فقرة  610ص المادة تن - 3

 ندات مثبتة له".دا بمستعلى ما قبضه وما أنفقه مؤي  
دة إليه  المعهو :" يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال ،السابق الذكر، على 58/ 75مر لأمن ا 01فقرة  607المادة  تنص   - 4

 ".قيام بها قيام الرجل العاديالموال مع لأحراستها، وبإدارة هذه ا
 .64بخوش زوبير، المرجع السابق، ص.- 5
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، التي تستوجب علينا 1إدارة المال الشائع إدارة عادية  أحد مظاهر  ومنه فأعمال الحفظ تعتبر      
غلبية و  كن المشرع استثنى من هذه الأعمال تطبيق قاعدة الأول( ،ول)الفرع الأتبيان المقصود منها  

للحصول على مــــوافقة عــــمال، دون حاجته  انت حصــــته القيام بمثل هذه الأأجاز لكل شريك مهما ك
،ولكن الشريك عند قيامه بأعمال حفظ وصيانة المال الشائع هل يتحمل نفقاتها لوحده بقية الشــــركاء

 (.الفرع الثاني) ية الشركاء؟أم يشترك معه بق
 تعريف أعمال الحفــظ والصيانة :ول لأالفرع ا
حفظ هذا الشيء، سواء كانت عينة ليقصد بأعمال حفظ وصيانة المال الشائع مباشرة أعمال م      
الصيانة و جني الثمار في موعدها، أو تصرفات قانونية كرفع دعوى  يم و عمال مادية كالترملأهذه ا

 .2كه لاالشيء من ه عمال التي تستلزم ضرورة الحفاظ على لأازة و قطع التقادم، وغيرها من االحي
كل عمل مادي أو قانوني يسعى إلى إنقاذ وبمعنى آخر فالمقصود بأعمال حفظ المال هو        

ضرر    ي  لأالشركاء  ع  ض المصلحة المشتركة لمجمو المال الشائع من خطر وشيك الوقوع دون أن يعر  
 . 3الضرورةن أعمال الحفظ تعتبر بوجه عام أحد تطبيقات حالة إي، وعليه فجد  

وصيانة المال    الضرورية لحفظ  فت التدابيروفي هذا الصدد نجد أن محكمة النقض الفرنسية عر        
المال الشائع من خطر وشيك الوقوع    ذأو القانونية التي تهدف إلى إنقاية  عمال الماد  لأالشائع بأنها: "ا

 . 4" يةدون تعريض حق المشتاعين للخطر بصورة جد  
 وتحم ل النفقات. نفراد كــل شريك بأعمال الحفظ والصيانةاحكم  :الفرع الثاني

 
 .137. المرجع السابق، صحيتوس عمار،  - 1
 .168.د/ حسن كيرة، المرجع السابق، ص- 2
‌.137. حيتوس عمار، المرجع السابق، ص - 3
4 -Christian. Larroumet :Droit Civil, t 02, les biens, Droits Réels Principaux 3eme Ed Economica , p 153.- 
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المحافظة على المال الشائع، و ب  ادة هو قيام الشريك على الشيوع من بين أعمال الإدارة المعت      
في نفقات  كهاشتراحكم بالإضافة إلى  بذلك، وقد بي ن المشرع حكم انفراد الشريك بذل عناية في ذلك،

 عن ذلك. إدارته و التكاليف المترتبة
: حكم انفراد كل شريك بأعمال الحف يانة. أولا          ظ والص 

ستثنى أعمال الحفظ اكم إدارة المال الشائع، فالمشرع  مة التي تحز لا  لة اغلبيلأفا لقاعدة الاخ      
وذلك  الشركاء،    باقي  ة ي شريك أن ينفرد بالقيام بها دون الحاجة إلى مواقفلأفيها    والصيانة التي يحق  

الحق في أن يتخذ من    شريك في الشيوع:" لكل  من ق.م.ج التي تنص  718تطبيقا لنص المادة  
 ". الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، و لو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء

زمة لحفظ  للا  اعمال  لأز لكل شريك أن يستقل بالقيام با ع قد أجاضح من نص المادة أن المشر  يت        
 . 1هما كان مقدار حصته في هذا المالالشيء المشترك م

ير موافقة  ى ولو كان ذلك بغل بها حت  لاستقلاشريك القيام بأعمال الحفظ و ا  ل  لك  وعليه يحق        
الشركاء، فيكون   الثمار قبل   ي  لأباقي  القيام بأي عمل مادي كالترميمات الضرورية، وجني  منهم 

المفروضة على العين، وقطع  انونية كالوفاء بالضرائب  فات أو إجراءات قــــتلفها، ويمكن أن تكون تصر  
 خاذ أي  فات قانونية وذلك بات  على تصر   وقد تنصب   2التقادم ضد من يحوز العين بنية كسب ملكيتها

ه كة تمل  رفع دعوى معينة مثل التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة شخص أجنبي بني    إجراء أو
ستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد حائز آخر،  لابالتقادم المكسب و رفع دعوى ا

ك  ض المال الشائع للحجز عليه، كما يمكن للشرييتعر    لاع الضرائب و الرسوم للدولة حتى  وكذا دف
ويرجع سبب وجود هذه القاعدة إلى ما للشريك من حق    3رفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه لذلك

 
 .62.د/ علي هادي العبيدي، المرجع السابق، ص - 1
 .172. د/ عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص - 2
 .14.أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص - 3
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ها مساس بحقوق الشركاء ستثناء ما كان فياعمال بلأل له القيام بكافة اعلى المال الشائع الذي يخو  
مؤرخ   75.576قرار رقم  ، وهذا ما جاء في  1عمال ولو بغير موافقتهملأ، فيمكن للشريك القيام بهذه ا

 .16ص  01عدد  1994، م ق  21/01/1992في 
خذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء،  شريك في الشيوع أن يت   لكل   ه يحق  ر قانونا أن  من المقر  "       

قضاة الموضوع اشترطوا    ن  أ  –في قضية الحال    –ا ثبت  ولم    اء .موافقة باقي الشرك  غيرولو كان ب
ى  ت وكالة عن جميع الورثة لرفع دعو المتنازع عليه إثبا  ذي يملك في الشيوع المحل  اعن العلى الط  
 .2" ضللنقضوا قرارهم ها عر  طرد المطعون ضد   ىترمي إل
إلى         رقم  الإضافة  في  ال،  153436قرار  ق  ،  24/06/1997مؤرخ   02،عدد  1997م 

 .3128ص
خذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع  شريك في الشيوع أن يت    لكل    أن    ار قانونً المقر  "من        

 . ولو كان لذلك بغير موافقة باقي الشركاء
ا صادقوا على الحكم المستأنف  قضاة المجلس لم    أن    –في قضية الحال    -ولما كان الثابت        

على المال المشترك،    حافظةالقاضي بطرد الشاغل من المنزل محل النزاع بطلب من أحد الشركاء للم
القانون لا يشترط في رفعفإنهم قد أصابوا في قرارهم خاصة و  تكون من قبل كل    أن   الدعوى أن 

 ". الطعنمر كذلك يتوجب رفض لأالشركاء أو أغلبهم، ومتى كان ا

 
 .99 .هيم سعد، المرجع السابق، صا د/ نبيل إبر  - 1
، دار هومه     )حمدي باشا عمر، القضاء العقاري )في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا- 2

 . 77، ص.2013نشر و التوزيع، الجزائر، للطباعة و ال
 .78.حمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص - 3
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ب حق يرد على الشيء الشائع صاح  هعتبار اعمال التي يقوم بها الشريك بلأهذه ا  ن  إوعليه ف      
فيستفيد منها سائر  عمال تقع على جميع المال لأن منه، و من ثم فمنفعة هذه ا على جزء معي   لاه كل  

 . 1الشركاء
لشريك في مواجهة سائر الشركاء  ادرة من اا سبق بيانه بشأن أعمال الحفظ والصيانة الص  مم        

لم يعلموا، و سواء وافقوا  عمل مادي أو قانوني يقوم به الشريك سواء علموا به أو  خرين بشأن أي  لآا
 .في حق الجميع اعليه أو لم يوافقوا سيكون نافذ

 نفقات حفظ وصيانة المال الشائع  ثانيا: 
ح وحفظ لاصلإته المالية الخاصة  ما ينفقه الشريك من ذم    يراد بنفقات حفظ المال الشائع كل        

ض  إحاطة أرض زراعية بسياج لعدم تعر  كه أو تلفه أو فقدانه ومثال ذلك  لا المال الشائع خوفا من ه
 . ها الغير ل
ها  بأن    ل المال الشائع، نجدلاستغامن ق.م.ج المنظمة لنفقات    719المادة    لى نص  إبالعودة        
وحفظه،على  تنص   الشائع،  المال  إدارة  ته  حص  بقدر  كل   الشركاء،  جميع  يتحم ل  والضرائب    :" 

ما لم يوجد نص    رة على المال، كل ذلك  يوع أو المقر  كاليف عن الشالمفروضة عليه، و سائر الت  
 .2يقضي بغير ذلك " 

ة نفقات المال الشائع وحفظه و كل التكاليف الناتجة عن الشيوع ، كاف    ن  إقا لنص المادة ففطب      
ف ذلك ،  لاتفاق على خلاته في المال الشائع ما لم يتم ابقدر حص  تعود على الشركاء جميعا، كل  

 
  .99 .ص، م سعد، المرجع السابق  يد/ نبيل إبراه - 1
زمة  للا  التدابير ايت خذ أي الشريك الذي  -يجوز له :"من القانون المدني الفرنسي التي تنص على 03و  815/02تقابلها المادة - 2

  وجود  أن يستخدم أموال الشيوع الموجودة تحت يده، و يعتبر حق التصرف فيها نافذا في مواجهة الغير، وعند عدم  –الشيء لحفظ 
في   2015ماي   28ع عليه يوم لاط  لاا تم   الضرورية معه". ة بالشيوع جاز له إلزام شركائه في الشيوع على تحمل النفقاتنقود خاص  

 :موقع
http:// droit-finances.commentcamarche.net. 
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  له الرجوع على البقية كل    عمال من مصاريفه الخاصة، يحق  لأذا قام أحد الشركاء بهذه اإوعليه ف
ئع ، ومنه فمن  ، على أساس أن الشركاء يشتركون في ملكية الشيء الشا  1ته في المال بقدر حص  

صرة في  ها منحبما أن    -دارة  لإالنفقات سواء ما تعلق بأعمال ا  ا جميعا في كلالبديهي أن يشتركو 
عباء المالية لأايانته، وكل ما يتعلق بالتكاليف و أو في حفظه وص  -الحدود القانونية الملزمة للجميع

تجديده وذلك  أو    3ح الحائط المشتركلا، ومثال ذلك نفقة إص  2العينرية للحفاظ على  عتبارها ضرو اب
المادة نص  تنص:"  02فقرة    704  حسب  التي  صا  من ق.م.ج  المشترك  الحائط  يعد  لم  لحا  فإذا 

 وإعادة بنائه تكون على الشركاء كل  بنسبة حصته فيه".  ص له فإن نفقة ترميمه،خص  للغرض الذي 
كاء  عن باقي الشر   لًا عن نفسه ووكي  لاً ات إدارة المال الشائع يكون أصيله لنفقوالشريك في تحم        

مال  ت أععمال، فيكون له الرجوع عليهم بدعوى الوكالة، أما إذا تم  لأيعترض أحد على هذه اإذا لم  
 4من ق.م.ج   151ليهم، وهذا حسب نص المادة  إ عتبر فضوليا بالنسبة  ا الحفظ دون علم سائر الشركاء  

ثراء لإا  ء فيحق له الرجوع عليهم بدعوى عتراض باقي الشركاا ذا قام الشريك بأعمال الحفظ رغم  ، أما إ
نيابة    حوال يعتبر نائبا عن شركائه لأفي جميع هذه ابأن الشريك    أي آخر يقر  سبب، وهناك ر   لاب

 . 5فيرجع عليهم دائما بدعوى النيابة الحفظ والصيانة،  قانونية عند قيامه بأعمال

 
  :أنظر في ذلك- 1

  .99د/ نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص. 
 . 807سنهوري، المرجع السابق، ص.د/ عبد الرزاق أحمد ال

  :أنظر في ذلك- 2
  .145د/حسين كبير، المرجع السابق، ص.     
 . 518.د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق    

 .السابق الذكر  75/58مر لأمن ا 707 ادةمالكا وهذا طبقا لنص ئين مشتر المشترك: هو الحائط الذي يفصل بين بناالحائط - 3
من ق م ج على:" تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي  أثناء تول يه شأنه لنفسه قد تول ى شأن غيره لما بين  151تنص المادة - 4

 هما منفصلًا عن الآخر". الأمرين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحد
  :ظر في ذلكأن- 5
  .63. د/ علي هادي لعبيدي، المرجع السابق، ص 
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:  من ق.م.ج التي  719ع الجزائري في نص المادة  شارة إليه أن المشر  لإوما تجدر ا       ل  يتحم  "تنص 
بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع، وحفظه والضرائب المفروضة عليه، وسائر    جميع الشركاء، كل  

". من  لم يوجد نص يقضي بغير ذلك   ذلك ما  رة على المال، كل  التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقر  
ل، وليس على سبيل الحصر،  الحفظ على سبيل المثا  خلال نص  المادة نجد أن  المشر ع أورد نفقات

ل الشائع قد تكون غير ضرورية، حظ بالنسبة للنفقات الكمالية التي ينفقها الشريك على المالابحيث ي
ا فيما  ان هناك اتفاق سابق صراحة أو ضمنً إذا ك  لا  بقية الشركاء إيكون له حق الرجوع على    لاف

ع النفقات،  فاق فيما بينهم على نسبة أخرى في توزيت  لاتطاعة الشركاء اه باسيعني أن    لا، وهذا    1بينهم 
فيها، والملاأو إعفاء أحدهم من ا الن  لاشتراك  لم  حظ أن  الجزائري  القانوني  د طريقة رجوع  حد  يظام 

الخاص  الشريك الذي أنفق من ذم   المالية  المال الشائع، فيتم  ته  الرجوع في هذا الصدد إلى    ة على 
بقدر    خيرة يحق للشريك الرجوع على باقي شركائه بما أنفقه كل  لألعامة، و بالعودة إلى هذه اعد االقوا 

خير يكون الشريك وحده لأق هذا اتحق    ذاإيكون تلف ذلك المال راجعا إلى خطئه، و    لا  حصته بشرط أ
راجع إلى  يته في الرجوع على البقية، وذلك  ح ما أصاب الشيء من تلف دون أحق  لاعن إص  لاً مسؤو 

 .            2بل تعود إلى رفع الضرر عن شركائهتعتبر من قبيل أعمال الحفظ  لاعمال التي قام بها لأا أن  
لتزام عيني في دفعه لنفقات  ا ص من أي  ها تجيز للشريك التخل  للقواعد العامة نجد بأن  واستنادًا        

لتزامات  لامن اهذا الحق أن يتبرأ حينئذ  ى عن حقه في المال، فيكون لصاحبالمال الشائع، إذا تخل  
ته أن تؤول إلى الشركاء ي الشريك عن حص  ، ويترتب على تخل    3الحق   التي أنفقت على الشيء محل  

 

 . 724د/عبد الرزق أ حمد السنهوري، المرجع السابق، ص . 
 . 08،ص.  2005،2007ج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الرابعة، وهران، تخر   ةالمال الشائع، مذكر ،كالم أمينة  
  :أنظر في ذلك- 1

  .519.د/ رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص   
 . 127حمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص. د/ م    

 . 146، ص. حيتوس عمار، المرجع السابق - 2
 . 174،173. السابق ، صعم فرج الصده، المرجع د/ عبد المن- 3
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ء الشركاء لار حصته وفي هذه الحالة يتحمل هؤ بقد  الباقين المشتركين في نفقات المال الشائع كل  
 .1ي إلى حصصهم ة الشريك المتخل  بقدر حصته الجديدة أي بعد إضافة حص   النفقات كل  

  

 
 . 809د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.- 1
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 دارة غير العادية للمال الشائع لإا :المبحث الثاني
يملك أكثر من نصف  ر أغلبية من  دارة العادية تشترط من أجل القيام بها توف  لإإذا كانت أعمال ا      

دارة لإف أعمال الاله، وهذا على خ  في الغرض الذي أعد    لار من جوهر الشيء و تغي    لاالمال، كونها  
له    ر من الغرض الذي أعد  بأصل الشيء وتغي    عادية التي تشترط أغلبية أكبر، كونها تمس  الغير  

أغلبية الشركاء    دارة غير المعتادة من قبللإخاذ قرار بشأن عمل من أعمال ات  اوعند  ( ول لأالمطلب ا)
تخاذ أغلبية الشركاء ال آثار  فهنا نتساءل فيما تتمث    ،م و ترفض هذا القرار قلية منهلأيمكن أن تقوم ا

 (. الثاني المطلب)دارة غير العادية للمال الشائع؟لإلقرارات ا
 دارة غير العادية للمال الشائع لإمفهوم ا  :وللأالمطلب ا

إلى مفهوم الإالتعر    إن         المقصود منها  ض  تحديد  يقتضي منا  الشائع  للمال  العادية  دارة غير 
تي يجب مراعاتها لكي يكون ع بعض الشروط الستلزم المشر  (، وللقيام بهذه الأعمال اولفرع الأال)

رد أحد الشركاء بعمل يحدث وأن ينف  ،ولكن قدجميع الشركاء  ا في حق  ا وصحيحً غلبية نافذً عمل الأ
 . )الفرع الثاني(العادية، فما هو حكم هذا العمل دارة غيرلإمن أعمال ا

 دارة غير العادية للمال الشائعلإتعريف ا :ول لأالفرع ا
دارة العادية للمال الشائع، والتي لإعمال التي تخرج عن حدود الأدارة غير العادية هي تلك الإا      

أعمال    ن  إوبمعنى آخر ف  1نتفاع منه لاعديل من أصل المال بهدف تحقيق اتسعى إلى تغيير أو ت
ت جوهرية في  رات أساسية أو تغيي لاتعدي  عمال التي من شأنها إدخاللأدارة غير العادية هي تلك الإا

 .2نتفاع به  له هذا الشيء لتحسين الاالغرض الذي أعد  

 
  :أنظر في ذلك  - 1

 . 22 .أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص     
 . 98. المرجع السابق، ص د/ نبيل إبراهيم سعد،        

 .165.د/حسن كيرة، المرجع السابق، ص - 2
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التفرقة بينهما  عديل، بحيث يكمن معيار  غيير والت  شارة إليه أن هناك فرق بين الت  لإجدر اوما ت      
العمل كليً  إذا كان  الت  في حالة ما  قبيل  تكون هناك أرض زراعية ا فهو من  أمثلته أن  غيير، ومن 

م البناء عليها، وهذا ما يؤدي إلى تغيير جذري من أصل الشيء، أما إذا  صة لزراعة القمح فيت  مخص  
أو  منزل للسكن إلى فندق،     له الشيء كتحويلفهو تعديل في الغرض الذي أعد    اكان العمل جزئيً 

 .1تحويل مقهى إلى مطعم أو العكس 
الشركاء إلى   يسعى من ورائها  دارة غير العادية هي التيلإضح أن أعمال اومما سبق بيانه يت        

نتفاع به، ومن أمثلتها إحداث لابهدف تحسين ا   له المال الشائعت في الغرض الذي أعد  راإحداث تغيي
ل، أو تحويل  لا ستغلابنائه لجعله أصلح لقديم وإعادة    أرض زراعية، أو هدم منزل بناء جديد على  
 . 2بحفر بئر في أرض زراعية على الشارع الرئيسي إلى مخازن، أو القيام  غرف منزل مطل  

 الفرع الثاني:شروط الإدارة غير العادية للمال الشائع وحكم انفراد أحد الشركاء بها
دارة غير المعتادة لابد من توافر مجموعة من الشروط استلزمها المشرع، فإذا  للقيام بأعمال الإ       

ما توافرت هذه الشروط أمكن للشريك القيام بتلك الأعمال، ومن ثم سيتم تبيان حكم انفراد الشريك 
 بها.
 دارة غير العادية للمال الشائعلإشروط ا أولا:

دارة لإاق شأنه في ذلك تعطيل القيام بأعمال  بما أن إجماع الشركاء يكاد يكون مستحيل التحق        
عمال  لألخطورة هذه اا  ، ونظرً 3الشركاء  غير العادية للمال الشائع، التي يمكن أن تعود بالفائدة على كل  

عمال  لأتكون هذه ا  جملة من الشروط لكي   ع اشترطالمشر    وما ينتج عنها من أثر على المال نجد أن  
 : نافذة وصحيحة ومنها نجد

 
 . 81، ص.السابقبخوش زوبير، المرجع  - 1
ين - 2    .122،121.سوار، المرجع السابق، صمحمد وحيد الد 
 .166. حسن كيرة، المرجع السابق، ص - 3
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لبية العادية للقيام بمثل  غلأر اع بتوف  المشر    : لم يكتف  ر أغلبية موصوفة ول: وجوب توف  لأرط االش  -
 ، 1ة تفوقها دارة المعتادة، بل استوجب أغلبية خاص  لإ ل الجوهرية التي تخرج عن حدود اعمالأهذه ا

قل  لأيملكون على اوالتي تنص  :" للشركاء الذ ين من ق.م.ج  01 فقرة 717المادة  وذلك طبقا لنص  
الشائع أن يقرروا (  4/3)  ثة أرباعلاث رة غير دالإللقيام بأعمال ا..." فالأغلبية المطلوبة إذن  المال 

نصباء كما لأيزيد عن النصف على أساس قيمة ا  أي ما  -غلبية المطلقة  لأالعادية للمال ليست هي ا
توضيحه خاص    -سبق  أغلبية  وهي  ذلك  من  أكثر  أغلبية  تكون  تتحق  بل  بتوف  ة  الشركاء  ق  أغلبية  ر 

في تقرير   غلبية الحق  لأبالمئة، فيكون لهذه ا  75يعادل  ثة أرباع المال الشائع أي ما  لاالمالكين لث
ساس الرؤوس، بل تحسب على أساس  تحسب على أ  لاأيضا  هنا  غلبية  لأ، وا  2عماللأمثل هذه ا

 . 3دارة العاديةلإنصبة مثلها مثل الأا
ثة أرباع المال الشائع لال لمن يملك ثع الجزائري خو  ع المصري مثله مثل المشر  المشر    ونجد أن        

من القانون المدني   829  ل نص المادةلاا من خإدارة المال إدارة غير معتادة ويظهر ذلك جلي    حق  
،  إجماع الشركاء للقيام بمثل هذه الأعمال ر ب توف  الذي تطل  للتشريع اللبناني ، وهذا خلافا   ي المصر 

دا منه نظرا لصعوبة تحق ق مث  وهذا  .4ل هذه الإجماع في الكثير من الحالاتيعد  ولا شك  تشد 
الذي يتم   5عادية في يد مديرالدارة غير  لإغلبية المطلوبة للقيام بأعمال الأويمكن أن تكون ا      

عمال يحتاج هذا  لأهذه امن ق.م.ج السالفة الذكر، لكن للقيام ب  716تعيينه وفقا لمقتضيات المادة  
فا لنفاذ أعمال المدير لارباع المال الشائع، وهذا خ أثة  لاموافقة الشركاء الذين يملكون ث  المدير إلى

 
 . 166المرجع نفسه، ص. - 1
  :أنظر في ذلك- 2

 . 98.ل إبراهيم سعد، المرجع السابق، صد/ نبي    
 . 832.نهوري، المرجع السابق، صد/ عبد الرز اق أحمد الس      

 . 123.عمار، المرجع السابق، ص حيتوس  - 3
  .123ص.حسن قاسم، المرجع السابق،  محمد /د- 4
 . 832، المرجع السابق، ص.  د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - 5
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لو كان المدير من    لًا ال، فمثمن يملك أكثر من نصف المدارة العادية التي تستوجب موافقة  لإفي ا
الشركاء يملكون نصف  بين أحد الشركاء يملك ربع المال الشائع، فهنا يحتاج إلى موافقة عدد من  

يكون في حالة موافقته على هذه الأعمال،    اوهذدارة غير العادية  لإقل للقيام بأعمال الأالمال على ا
ويتفق بذلك رأيهم    ر الشركاء ثلاثة أرباع الماليملك سائكان المدير غير موافق، فيكفي أن  إذا    أم ا

رغم عدم موافقته، كما  على القيام بمثل هذا العمل، ومن ثمة يكون المدير ملزم بالقيام بهذا العمل  
 .1خر يوافق على القيام بهذا العمل آ لأغلبية العادية تعيين مديرلنسحاب، فيكون لايمكن له ا

بالمال الشائع:   نتفاعلادارة غير العادية هو تحسين الإالهدف من أعمال اثاني: أن يكون  رط الالش  -
روا في  التي تنص  01فقرة    717بالرجوع إلى نص المادة   نتفاع بهذا لاسبيل تحسين ا:" ...أن يقر 

شترط أن يكون الغرض  االمشرع  ض..."، نجد أن   عديل في الغر ساسية و الت  لأيرات اي  المال من التغ
قبيل تحسين ا، ويعتبر    2نتفاع به لادارة غير العادية للمال هو تحسين الإعمال اأ   من  نتفاعلامن 

راضي تحويل أرض للزراعة إلى أرض صالحة للبناء إذا كانت تصلح  لأبالمال الشائع من أمثلتها في ا
إلى موقعها، بالنسبة  عليها مصانع    لذلك  تقام  إلى أرض  على  لالاستغلأو  يعود  بما  الصناعي  ل 

حل وأبراج الحمام، أو تربية  واجن والن  الشركاء بالفائدة، أو تحويل أرض زراعية إلى مكان لتربية الد  
وكذلك   للمحصو المواشي،  والاتحويل أرض زراعية من أرض  والقمح  كالقطن  العادية  إلى  لأت  رز 

لى مقهى  أرض مشجرة تغرس فيها أشجار الفواكه المختلفة، ومن أمثلتها في المباني تحويل مطعم إ 
 .3أو شقق مفروشة...إلخ أو مقهى إلى مطعم، أو تحويل منزل للسكنى إلى فندق 

 
 .832المرجع نفسه، ص.- 1
 .61.لعبيدي، المرجع السابق، ص يد/علي هاد  - 2
     :ظر في ذلك أن - 3

حكام لأالناشئة عنها، واالملكية العقارية والعقود المدنية العقارية والدعاوى المدنية العقارية )السيد عبد الوهاب عرفه، المطول في      
دار المطبوعات الجامعية،  (، )أسباب كسب الملكية والعقود المدنية العقارية  2ج(، تسجيلها في الشهر العقاري  -الصادرة فيها

 . 557.ص ،  2004
 . 751.جع السابق، صنهوري، المر د/ عبد الرزاق أحمد الس     
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ثة  لاشترط على من يملك ثاع  ة: المشر  قلي  لأركاء إلى اغ قرارات أغلبية الش  لارط الثالث: وجوب إبالش  -
  قراره   1نر من أصل الشيء أن يعلقرار من شأنه أن يغي    ي  لأتخاذها  اأرباع المال الشائع في حالة  

ركاء الذين  للش  ق.م.ج التي تنص:"  من  01فقرة    717المادة    ة الشركاء، وهذا طبقا لنص  إلى أقلي  
على أساس أنها تنوب  إلى باقي الشركاء..."،    ثة أرباع ...أن يعلنوا قراراتهم لاث  قل  لأيملكون على ا

 . 2عنهم نيابة قانونية 
غلبية، لأة المعارضة لقرارات اقلي  لأبها مصالح ا  يالقانون وضع ضمانات يحم  وعليه نجد أن        

جب عليها أن تعلنها  ي لكي تكون قراراتها نافذة    أن ه  غلبيةلأشتراط على هذه االال  لاويظهر ذلك من خ
التي تراها الااء الذين لم يوافقوا على التعديإلى باقي الشرك بات حصول إث  ءويقع عب،3غلبية لأت 

 . 4غلبية في حالة إنكاره لأن على الاعلإا
 دارة غير العادية لإكم انفراد أحد الشركاء بأعمال اح ثانيا:
غلبية لأيملك ا  لادارة غير المعتادة وهو  لإكاء على القيام بعمل من أعمال اقد يقدم أحد الشر       

على أنه لم يحصل مسبقا على موافقة باقي الشركاء، فما    لًا ء مثل هذا العمل فض راجلإالمطلوبة  
 حكم هذا العمل؟ 

غير دارة  لإاد أحد الشركاء بعمل من أعمال انفر ا ا بشأن  ا خاص  لم يورد المشرع الجزائري نص        
ه ليس  تقضي بأن    اعدالرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم الشيوع، وهذه القو   ، فيتعي ن من ثم  ةالمعتاد

 إذا كان ذلك العمل في حدود الوكالة عن  لا  عمال، إلأن هذه الشريك أن يقوم منفردا بأي عمل مل
 

 . 527لمرجع السابق،ص.د/ رمضان أبو السعود، ا    
بها إعلان الأغلبية   د طريقة خاصة ليتمن المشرع لم يحد  أالسابق الذكر،نجد ،58/ 75مر لأامن  717بالرجوع إلى نص المادة  - 1

كما  ن شفويا،لاعلإقضائي،أو يكون ابواسطة محضر  عن قرارها ،وما يفهم من ذلك أنه يجوز الإعلان بأي  وسيلة أخرى سواءً 
 . 832.السابق، صنهوري المرجع زاق أحمد الس د/ عبد الر ل أو غير مسجل،تم نقله عن،يمكن أن يكون بكتاب مسج  

 . 528ص.  السعود، المرجع السابق،د/رمضان أبو  - 2
 . 195، ص.توفيق حسن فرج، المرجع السابق - 3
 . 832د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص. - 4
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ز بين حالتين أين يكون الشركاء موافقين على عمل الشريك، وحالة  ، وفي هذا الصدد نمي    1الشركاء
 :عدم موافقتهم عليه

 .المعتاد للمال الشائعولى: حالة موافقة الشركاء على عمل الشريك غير لأالحالة ا-
المطلوبة  لأإذا وافقت ا- ث)غلبية  يملك  الشائعلامن  المال  الشريك منفردا مث(ثة أرباع  قيام    لا على 

المساهمة في نفقات  ت عمل الشريك بعد البناء، فيكون لبقية الشركاء  بالبناء قبل مباشرته، أو أقر  
بينهم إلى غاية قسمة ذلك اء ملكا شائعا  نشاء، كل بنسبة حصته في المال، وبالتالي سيكون البنلإا

 .2المال 
ففي علمهم،    عتراض البقية ورغما اء على أرض شائعة دون  ذا قام أحد الشركاء بالبنإوعليه ف      

م من نفقات للباني عليه  إذا لم يدفع باقي الشركاء ماعنهم، و   لاً الحالة يعتبر الشريك الباني وكيهذه  
ة القانونية بين مالهم من أرباح المقاص  حكام أو أعمال  لأخير حق الرجوع عليهم طبقا  لأسيكون لهذا ا

بحيث أن   مع تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته،  ، ولكن يجب الرجوع عليهم بما يتناسب3ونفقات 
 .4كون الشريك الباني في حكم الوكيل عتمد فعل شريكه ومن ثم يا المطالبة هذه تفيد أنه 

دارة غير المعتادة لإنفراد بالقيام بعمل الاله ا  ما يفهم من ذلك أن الشريك في هذه الحالة يحق  و       
، فيمكن    6من ق.م.ج   574  ، وذلك طبقا لنص المادة5حصوله على وكالة عن باقي الشركاءفي حالة  

 
 .167،166.د/حسن كيرة، المرجع السابق، ص - 1
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المال الشائع مع  ثة أرباع  لاليس بمالك لثهو  ارة غير المعتادة و دلإلشريك أن ينفرد بعمل من أعمال ال
قد تمت بين  ة الشركاء عليه، هذا ما يفهم منه وجود وكالة ضمنية  عتراض بقي  ا علم وسكوت وعدم  

ا إذا  عن البقية، أم    لًا عن نفسه ووكي  لًا ا سيكون أصيف الشريك قانونيً ذا كان تصر  إء، ومن ثم فلاهؤ 
له الرجوع   ، ويحق  اهو في هذه الحالة يعتبر فضولي  ف  لا كالبناء مثا  كان العمل الذي قام به الشريك ماديً 

 .1ة افرت شروطها طبقا للقواعد العامسبب إذا تو  لاثراء بلإبدعوى اعليهم بدعوى الفضالة، أو 
 . الشريك غير المعتاد للمال الشائعالحالة الثانية: حالة عدم موافقة الشركاء على عمل -
دارة غير العادية، أو كانوا يعلمون به  لإأحدهم بعمل من أعمال ان انفراد  إذا كان الشركاء يجهلو -

ولم يوافقوا عليه، فهنا يعتبر الشريك معتديا على حقوق بقية الشركاء، فيحق لهم المطالبة بالتعويض 
 .2التشريع الفرنسي عليه  دارة، و هو ما استقر  لإرر الذي أصابهم من هذه ااء الض  من جر  
دارة غير المعتادة للمال الشائع رغم معارضة لإرد أحد الشركاء بعمل من أعمال انفاذا  إوعليه ف      

 على  ، واعتداءً من سلطاتيا لما يسمح به القانون ة، أعتبر العمل الذي قام به هذا الشريك تخط  البقي  
ء الحق في  لاوع على الشيء الشائع، فيكون لهؤ ل مدة الشيلاه خي الشركاء، رغم وجود حق  حقوق باق

، وبالرغم من 3ا بحقوقهمت جوهرية في الشيء الشائع إضرارً لاإزالة ما قام به الشريك من تعديطلب  
ا في الشيء  ته ملكا تام  أعطى للشريك المالك لحص    4من ق.م.ج   714المشرع في نص المادة    أن  

 .يلحق الضرر بحقوق باقي الشركاء لا  ف فيه لكن بشرط أالشائع أن يتصر  
خير  لأعلى عمل الشريك، كأن يقوم هذا اعتراض  لاوفي هذه الحالة يكون لسائر الشركاء حق ا       

،    5ده لباقي الشركاء طلب هدم ما شي    ها أو على جزء منها، فهنا يحق  بالبناء على أرض شائعة كل  

 
 . 90،89.ير، المرجع السابق، صبخوش زوب -1
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 . 169، ص. د/ عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق - 5
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دارة غير لإلبها القانون غلبية التي تطل  لأهة باقي الشركاء الذين يملكون اذ في مواجينف   لافهذا العمل 
بتعويض    اعادية للمال، وعليه فيجبر هذا الشريك على إزالة البناء عند حصول المعارضة ويكون ملزمال

 . 1ة الشركاء إذا كان له محل  بقي  
على إزالة    إجبار الشريك في المعارضة و   ه إذا كان لباقي الشركاء الحق  الجدير بالذكر هنا أن  و       

خير من باب أولى الموافقة على  لأالشركاء، فيجوز لهذا ا  ة ى موافققامه دون حصوله علالبناء الذي أ
ت فيه وذلك حسب حصة  هذا البناء بعد إقامته، ولكن بشرط مساهمتهم جميعا في التكاليف التي أنفق

 .2شائعا بينهم جميعارض الشائعة، ويكون فيما بعد البناء ملكا لأكل شريك في ا
العقاري،   لتصاقلانصوص المواد المتعلقة بأحكام ا لى القانون المدني الجزائري فيوبالرجوع إ      

:" إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض يعلم  منه التي تقضي  784نجد نص المادة  
سنة من اليوم الذي علم    ل ض أن يطلب في أجر لأغيره دون رضاء صاحبها، فلصاحب املك لأن ها  

ضرر إذا اقتضى الحال  مع التعويض عن ال لة المنشآت على نفقة من أقامها فيه بإقامة المنشآت إزا
دفع مبلغ يساوي ما زاد عن ثمن حالة الهدم، أو  ا في ذلك، أو أن يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمته

 . رض بسبب وجود المنشآت بهالأا
ختار اإذا   لا  رض ضررا إلأيلحق با لالب نزعها إن كان ذلك آت أن يطويجوز لمن أقام المنش      

 ." حكام الفقرة السابقةلأستبقاءها طبقا ارض لأصاحب ا
رض الشائعة لأعتبر الشريك الباني على اا ع  هذه المادة نستخلص بأن المشر    ل نص  لا و من خ      

ا على ملك بانيً  يعد   المالكين لثالثة أرباع المال الشائعقبل قسمتها، دون علم أو موافقة باقي الشركاء 
ذا كان البناء الذي أقامه  ، وإت المال الشائع ر اة من ذكل شريك في الشيوع مالك لكل ذر   ن  لأالغير، 

 
 . 834د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق، ص. - 1
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علمهم  يوم  لهم طلب إزالة ذلك البناء في أجل سنة من    يحق    ناة الشركاء، فهلبقي    رًاب ضر الشريك يسب  
 .1ى الشريك الباني به، وتكون نفقاته عل

 784المادة    ه:" إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فين  بأمن ق.م.ج    785المادة    يوتقض      
بين يخي ر    مان  إزالة و  لإرض أن يطلب الأفي إقامتها، فليس لصاحب ايعتقد بحسن ني ة أن  له الحق   

رض بسبب هذه المنشآت، لأفي قيمة اقيمة المواد، و أجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد  ع  أن يدف
 . لم يطلب صاحب المنشآت نزعها هذا ما
، ه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدًا من الأهمية وكان تسديدها مرهقا لصاحب الأرضغير أن       

 ." من أقام المنشآت نظير تعويض عادلرض للأجاز له أن يطلب تمليك ا
 يعتقد أن   –وما يفهم من نص هذه المادة أن الشخص الباني على ملك الغير وهو حسن النية      

،  لا يكون لمالك تلك الأرض أن يطلب منه هدم البناء الذي شي د  -لحق في البناء على تلك الرقعةله ا
رض بسبب  ا يعادل ما زاد  في قيمة تلك الأعمل، أو مبلغً بين دفع قيمة المواد وأجرة ال  ار بل يكون مخي  

عن ذلك فإن  المنشآت ذات   ، واستثناءً البناء الذي أقيم، وكل هذا يحدث إذا لم يطلب الباني هدمه
رض لمن قام ا لتكاليفها المرهقة على صاحب الأرض فيكون له طلب تمليك الأر الأهمية البالغة ونظ

 . تناسب مع الضرر الذي لحق بهبالبناء وذلك مقابل تعويض ي
 دارة غير العاديةلإآثار اتخاذ قرارات ا :المطلب الثاني

المادة         الجزائري منح ضمانات    717بالرجوع إلى نص  المشرع  نستخلص أن  الذكر  السالفة 
للمعارضة لمحكمة  ة في اللجوء إلى اقلي  لأة امصالح الشركاء، ويظهر ذلك بأحقي  ا  قانونية يحمي به

زمة التي لا  لجراءات ا لإاتخاذ ادارة غير المعتادة والتي من شأنها لإغلبية بشأن الأخذته اعلى قرار ات  
غلبية  لأمة أن تفصل في مدى صحة قرارات اوللمحك(، ل و  لأالفرع ا)ة قلي  لأقوق اتضمن بها حماية ح 

 (.الفرع الثاني)عماللأبشأن هذه ا
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 الشركاء في اللجوء إلى المحكمةة أقلي    حق   :ل و  لأالفرع ا
عادية للمال الشائع  الدارة غير  لإعمل من أعمال ا  خاذ أي  ت  ا  ل حق  ع قد خو  المشر    غم من أن  بالر        

ة الشركاء التي قد ترفض قرار  قلي  لأه منح ثة أرباع المال، لكن في نفس الوقت نجد بأن  لالمن يملك ث
  1ن لاعلإوقت ال شهرين من  لامن هذا القرار أمام المحكمة خ   مفي المعارضة والتظل    غلبية الحق  لأا

ير اء التغي  من جر    ضرر  بهم  قد يلحق  نقلية المعترضة من هذا العمل، والذيلأ، وذلك حماية لمصالح ا
ل  لا ا من خ ، ويظهر ذلك جلي  2له   الغرض الذي أعد    في   الذي أجري على المال، أو التعديلساسي  لأا

ع المال  ثة أربالاقل ثلأا  ىللشركاء الذين يملكون عل  تقضي:"  ق.م.ج التيمن    717المادة    نص  
لى المحكمة  الرجوع إ  ء حق  لاباقي الشركاء، و لمن خالف من هؤ قراراتهم إلى    الشائع... على أن يعلنوا

 لان...". علإمن وقت ال شهرين لاخ
بتداء من يوم وصول  ال شهرين  لاة خقلي  لألكل شريك من ا  ن يحق  لاعلإوعليه فبعد حصول ا      

ة  غلبية وذلك برفع دعوى أمام المحكمةلأن إليهم أن يعارضوا على قرار الاعلإا ، بحيث   3المختص 
ذا كان المال الشائع  إة، فة أمام المحكمة المختصة طبقا للقواعد العام  قلية دعوى موضوعي  لأترفع ا

،  4ق.إ.م.إ من    01فقرة    40المادة  لنص   وهذا طبقا  ترفع الدعوى أمام محكمة موطن العقار    لاً ارا مثعق  
،   5عى عليه موطن المد  محكمة عوى أمام يجار ترفع الد  لإا كحق اا شخصي  كان المال الشائع حق   إذاو 
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عوى في موعدها ريك رفع الد  لكن يجب على الش    ،1  من ق.إ.م.إ   08فقرة    40المادة    طبقا لنص  
ة بعد نقضت هذه الماا إذا  ، أم  علم الأقلي ة بقرار الأغلبي ة  ة شهرين من نقضاء مد  االقانوني أي قبل   د 

  لزام في حق  لإغلبية صفة الأ، ففي هذه الحالة يكتسب قرار االت بليغ ودون أن يعترض أحد من الأقلي ة
 . 2لشركاءجميع ا

 سلطات المحكمة بشأن قرارات أغلبية الشركاء :الفرع الثاني
وافقت على    ب:"...وللمحكمة عند الرجوع إليها إذامن ق.م.ج    02فقرة    717قضي المادة  ت      

تلك ا تقر  لأقرار  تراه مناسبً   ر مع هذا كل  غلبية. أن  الت  ما  لها بوجه خاص  ا من  تأمر   دابير و  أن 
تضمن   كفالة  الشركاء  من  المخالف  يستحق  بإعطاء  قد  بما  الوفاء  ".                  التعويضاتمن    له 

غلبية على ضوء حجج الطرفين بحيث تراعي لأادة فللمحكمة أن تنظر في قرار احسب نص هذه الم
لعمل غير المعتاد،  خاذها لهذا ات  لاغلبية  لأسباب الدافعة بالأا) مع لدوافعهم  تطرف، وتس  حقوق كل  

غلبية في نفس  لأف اخذ موقف الرجل العادي في تقدير تصر  وتت  (،  العملقلية لهذا  لأوأسباب رفض ا
 .3ظروفها 
ز  فبعد سماع المحكمة لحجج الطرفين تقوم بتقدير صواب القيام بهذا العمل من عدمه، فهنا نمي        

 .غلبية، أو أن توافق عليهلأا أن تلغي قرار ام  إف: بين حالتين
ليس له    هغلبية إن رأت أن  لأعلى المحكمة لها أن تلغي قرار اولى: عند عرض الدعوى  لأالحالة ا-

زالة ما قام به الشركاء من أعمال غير عادية على المال  إ،وعليه يمكن لها أن تصدر حكم ب  4رمبر  
ن غلبية إذا تبي  لألغي قرار االشائع، ويكون ذلك على نفقة من وافق عليه من الشركاء، وللمحكمة أن ت

 
ختصاص لا اجير، يؤول لأ ات التي تقوم بين صاحب العمل و افي المنازع :"من المرجع نفسه على  40/08 تنص المادة - 1
 .عى عليه التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المد  قليمي للمحكمة لإا
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الهد أن  اف  لها  تحسين  ليس  العمل  هذا  وراء  بالعين لامن  ملزمة   1نتفاع  ليست  إذن  فالمحكمة   ،
ابالت   قرار  على  أن  لأصديق  تمث  غلبية رغم  الن  ها  ترج  لأاسبة  ل  فقد  للمال،  المالكة  اكبر  قلية لأح رأي 

 .2غلبيةلأوترفض رأي ا
غلبية فلها أن تضع له شروط  لأخذ من قبل اا إذا وافقت المحكمة على العمل المت  الحالة الثانية: أم  -

ذلك غير   لتنفيذه، وتحيطه بضمانات تكفل إنجازه على وجه يرضي الجميع، فقد يبقى العمل بعد كل  
 3قلية المعارضة لألكفالة حقوق ازال محاطا بالمخاطر، فتلجأ المحكمة احتياطا  لامأمون العاقبة أي  

قلية من  لأه االشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد تستحق  عطاء المخالف من  إلمحكمة أن تأمر ب، فل 
،    4الشركاء  ق مصلحةيحق  لا  ذلك القرار    ن في المستقبل أن  غلبية إذا تبي  لأاء تنفيذ قرار اتعويض جر  

ق مخاوف  قلية في حالة تحق  لأة تطمئن إليها اة أو عيني  شخصي    5عطاء كفالة إوعليه تأمر المحكمة ب
نتج  -الشركاء خسارة  إذا  العمل  على    -عن هذا  الأقلي ة  حق  رجوع  التي تضمن  هي  هنا  فالكفالة 

الأغلبية وموافقة المحكمة لا يعني إعفاء الأغلبية من الرجوع على الأقلي ة عليها بالتعويض فيما إذا 
 . 6نتج عن هذا العمل خسارة للشركاء

 ي:تلآده القرار اوهذا ما أك  

 
 . 194السابق، ص.د/ توفيق حسن فرج، المرجع  - 1
 .166.د/حسن كيرة، المرجع السابق، ص - 2
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 .528. د/رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص - 4
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 ".إذا لم يف به المدين نفسه
للدائن حق   صلي، وبذلك يصبحلأا مدينإلى ذمة الهي ضم  ذم ة الكفيل فالكفالة الشخصية: وللكفالة صورتان شخصية وعينية ، 

 . صليلأالضمان العام على أموال مدينه اه في ضافة إلى حق  لإمان العام على أموال الكفيل باض  ال
ن من أمواله ضمانا للوفاء بالدين، وبمعنى آخر ينشأ للدائن تأمينا عينيا، كالرهن ة العينية: فهي قيام الكفيل بتقديم مال معي  أما الكفال

 .87.نقله من بخوش زوبير، المرجع السابق، ص الرسمي، أو الرهن الحيازي، تم  
 . 833د/ عبد الرزاق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص . - 6
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دارة المعتادة، يكون  لإركاء في أعمال اعليه رأي أغلبية الش    ما يستقر    كل    ا أن  ر قانونً من المقر  "      
 . للجميع املزمً 

روا  ثة أرباع المال الشائع أن يقر  لاث  قل  لأين يملكون على اللشركاء الذ  ر أيضا أن  ومن المقر        
 .دارة المعتادةلإعن اساسية و التعديل الخارج لأغييرات انتفاع بهذا المال من الت  لافي سبيل تحسين ا

غلبية المنصوص عليها  لأه لم تكن له االمطعون ضد    أن    -في قضية الحال-ا كان الثابتولم        
قضاة الموضوع بسماحهم للمطعون   جبار شركائه في التغيير المرغوب بالبئر المشترك، فإن  لإا قانونً 
بقضائهم كما فعلوا    همة فإن  لحاجياته الشخصي  ة يستعملها  ه بتجهيز البئر المتنازع عليه بمضخ  ضد  

 .1انون"خرقوا الق
        

 

 
 .76.عن حمدي باشا، المرجع السابق، ص لاً نق - 1
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ظام القانوني الجزائري حاولنا إدارة المال الشائع في الن  الجوانب التي تخص    هم  لأبعد عرضنا        
خلإا من  بالموضوع  الالمام  معظم  على  الضوء  بتسليط  وذلك  السابقة  المعطيات  ولإل   شكاليات 

دارة، بحيث أن القانون منح للشركاء حقوق متماثلة في طبيعتها، لإالصعوبات التي تثار بشأن هذه ا
بحقوق    يضر    لاعمال و إدارة الشيء الشائع بما  ل و استلالكل واحد منهم أن يقوم باستغحق  إذ ي

اشتراكهم جميعا فيها،  ل  لادارة وذلك من خلإجماع خير وسيلة لتقرير هذه الإخرين، فكان مبدأ الآا
رغب  رهم فما يف رغباتهم ووجهات نظلاختلاا ويكاد ينعدم هذا المبدأ نظرا  حظ أنه نادر لاولكن ما ي

فات و النزاعات لاأ إجماع الشركاء نفسه مصدرا للخخر، ومن ثمة كان مبدلآبه أحد قد يرفضه ا
ا جماع مم  لإأحدهم ليعرقل مبدأ ا  بينهم التي قد تؤدي إلى قسمة المال قسمة إفراز، فيكفي أن يعترض

دون  امال شاغر ت يؤدي إلى إبقاء اللااع بالمال، حتى أنه في بعض الحانتفلاينتج في ذلك تعطيل ا
 إدارة.
ل تنظيمه لقسمة  لا من هذه العقبات وذلك من خ خل للحد  وعليه نجد أن المشرع الجزائري قد تد        

نتفاع بالمال الشائع لمدة لا، وتمكين كل شريك من االمهايأة التي تستلزم بدورها إجماع الشركاء عليها
ما قسمة مهايأة مكانية أو زمانية و التي محددة، كل بحسب حصته في المال، و تكون هذه القسمة إ 

هذه القسمة بنصوص خاصة   ظىيجار دون أن تحلإكام عقد احلأأخضعها المشرع في بعض جوانبها  
  .ها ليسهل الرجوع إليها مباشرةتنظم  

الشائع أمر غير ميسور  ه فيما سبق ذكره حول مبدأ إجماع الشركاء على إدارة المال  أن    لا  إ      
دارة بحيث  لإشرع الجزائري وضع تنظيما لهذه اسباب التي تم بيانها سابقا، لذا نجد أن الملألتحقيقه، 

ر أغلبية ف  شترط تو اعادية، بحيث الدارة العادية أو غير لإك أغلبية المال القيام بأعمال ال لمن يملخو  
أصل الشيء، بل  ب  تمس    لادارة المعتادة باعتبارها  لإبالمئة للقيام بأعمال ا  15د عن  مطلقة أي ما يزي

ر أغلبية خاصة  ستلزم توف  افالمشرع  ا أعمال الإدارة غير العاديةنتفاع بالمال، أم  لاتهدف إلى تنظيم ا
دارة العادية نظرا لإبية المطلوبة في اغللأمال للقيام بها، فهي إذن تفوق اثة أرباع اللاي من يملك ثأ
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بأصل الشيء، وعل الجزائري قد أحسن فعلخطورتها ومساسها  فالمشرع  تحديده    لًا يه  لأغلبية لعند 
 .جماع نظرا لصعوبة تحققهلإمن التمسك با لاً دارة، بدلإزمة للقيام بأعمال الا  ال

بية خاصة للقيام بها، ومنه يحق  أعمال الحفظ و الصيانة فالمشرع لم يشترط أغل  أما فيما يخص        
جميعا كل بقدر    عمال فالشركاء يتحملونهالأنفقات هذه ا  فيما يخص    اأم    شريك أن ينفرد بها،  ي  لأ

حفاظ على الشيء و  ولو لم يعلموا بها، ويعود السبب في ذلك لكونها تهدف لل  ىحصته في المال حت
أجاز للشريك المتنازل    ستثناءً اجميع الشركاء، و لكن  ك و التلف بما يعود بالنفع على  لامن اله  إنقاذه

  لا جدر أن يتساوى الجميع فيها و لأ، وهي فكرة غير صائبة فكان من اته عدم دفع النفقاتعن حص  
 .شريك عن حصته بسبب تكاليف هذه النفقات يتنازل أي  

  لا  ي الشيوع إها من أهم مصادر النزاعات فارة المال الشائع رغم أن  إد دد بأن  ونرى في هذا الص        
ق منها بمبدأ إجماع الشركاء الذي  المشرع لم ينظمها في عدة نصوص قانونية، وخصوصا ما تعل    أن  
لمعالجة    المشرع تشريع نصوص قانونية أكثر تفصيلاً ب  في نص واحد فقط، لذا يستحسن  إدراجه  تم  

في حالة رغبتهم وذلك    -سريةلأقات والروابط الاالحفاظ على الع   -شأ بين المالك  النزاعات التي تن
شرع أدرج نصوص ف، كما أنه في قسمة المهايأة يستحسن لو أن الملاجماع دون خلإفي البقاء على ا

 .يجارلإحكام عقد الأمن إخضاعها  لاً خاصة لتنظيمها بد
الميفض         على  أن  ل  لو  نصوصً شرع  ضع  و  الإه  أعمال  بخصوص  الحصر  سبيل  على  دارة  ا 

عمال، لأاوالصيانة والسبب في ذلك راجع إلى التشابه والتقارب الموجود بين هذه    العادية وأعمال الحفظ
دارة العادية تتطلب من يملك أغلبية المال، بينما أعمال الحفظ لإن أعمال الأوجب التمييز بينهما  الذ

 دًا.ة فيستطيع الشريك القيام بها منفر والصيان
 :أهمها ،ى ما سبق توصلنا إلى عدة نتائجو بناءا عل       
نتفاع  الاـــل  فيه بـإرادة الأغلبيـــــة حتى لا يتعط ـ   إعتـــــد    ـم الملكية الشائعـــة تنظيمـــال المشـــرع لتنظيـــتــــدخ   -

خضع المشرع الجزائري إدارة المال الشائع أحالة غياب الإجماع ، و عليه فقد  بالمال الشائع في  



 الخاتمة

 

69 
 

ر حصول إجماع يمكن للأغلبية العادية في حالة أعمال الإدارة أو  لإجماع الشركاء، و لكن إذا تعذ  
الما بإدارة  تقوم  أن  المعتادة  غير  الإدارة  أعمال  حالة  في  الموصوفة  الال،  الأغلبية  على و  عتماد 

نتفاع به، لصعوبة الوصول   يتعطل إدارة المال الشائع و الاالأغلبية في حالة الإجماع تتقرر لكي لا
 . إلى إجماع بين الشركاء

لنا إلى أن قسمة المهايأة المكانية تتحول إلى قسمة نهائية إذا دامت خمسة عشرة سنة، و  كما توص  -
، و على العكس من ذلك فقسمة المهايأة في ذلك من أحكام الحيازة ع الجزائري أخذ العبرةالمشر    لعل  

 .ما طالت مدتهال إلى قسمة نهائية مهالزمانية لا تتحو  
 : قتراح التوصيات التاليةاو من خلال هاته النتائج يمكن       

إنفراد أحد من ق.م لم يبين حكم  (  717نه بموجب نص المادة )أما يؤخذ على المشرع الجزائري   -
عتراض باقي الشركاء، و حكم سكوتهم على  ا عمال الإدارة غير المعتادة، دون  الشركاء بعمل من أ 

  .هذا العمل خاصة إذا مرت على مثل هذه الأعمال مدة زمنية معتبرة
حالات  ففي    ،تعديل الأحكام الخاصة بإدارة المال الشائع فيما يتعلق بتحقق الأغلبية المقررة قانــــــــونا -

ر قانونا، و ستعمال حقه المقر  اف في كثيرة تتوفر هذه الأغلبية في شريك واحد مما يدفعه إلى التعس  
و ،على هاته القاعدة    ستثناءً الذين يملكون أقلية الحصص، و ذلك  الإضرار بحقوق سائر الشركاء ا

ترك الأمر للقضاء، و هذا فيما  عتداد بأكثرية الشركاء لا الأنصباء في هذه الحالة، أو لتكن مثلا الا
 .عدا الحالات التي يشترك فيها شخصان فقط في ملكية المال الشائع

من و إغفال المشرع بيان الأســـــــباب القوية التي يمكن أن تستند إليها الأغلـــــــــبية في المــــــــال الشائع   -
ن هذه الأغلبية من التعسف في حق الأقلية، كما أن الأسباب التي يراها قاض على أنها  نه أن يمك  أش

وعلى سبيل  هذه الأسباب بدقةديد أسباب قوية قد يراها قاض آخر عكس ذلك تماما، لذلك وجب تح
الحصر. 
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 الماستر  مــلخص مذكرة

 الشركاء حق من عام كأصل تكون والتي الشائع المال إدارة حول الموضوع هذا يتمحور

 الشركاء، سائر حقوق على معتديا اعتبر والا بها الانفراد منهم لأحد يحق لا بحيث مجتمعين

 بالمال الانتفاع لتنظيم مثلى صورة تعد المهايأة فقسمة ، استغلالهم طريقة حول اختلفوا إذا ولكن

 . زمانية أو مكانية مهايأة قسمة إما تكون وهي حصته، بنسبة كل

 في الحصص أغلبية يملك لمن خول قد المشرع فإن ،لذا الإجماع مبدأ تحقيق يتعذر قد استثناء

 من أكثر يملك من تتطلب التي المعتادة الإدارة أعمال بين فرق حيث الإدارة، بأعمال القيام المال

 من أغلبية تستلزم التي المعتادة غير الإدارة وأعمال الشيء، بأصل تمت لا لكونها المال نصف

 .الشيء أصل من تغير لأنها خطورة أكثر تشكل أعمال لكونها ، الشائع المال أرباع ثلاثة يملك

. المال في حصته بنسبة كل يتحملونها فالشركاء الشائع المال وصيانة حفظ نفقات عن أما

 :المفتاحية الكلمات

 الإدارة أعمال/5 الشركاء أغلبية/4المهايأة قسمة/3 الشركاء إجماع2المشاع المال/1 

 المعتادة غير الإدارة أعمال/6المعتادة

 

 

Abstract of The master thesis 

This topic revolves around the management of common money, which, as 

a general asset, is the right of the partners collectively, so that none of them has 

the right to be alone with it, otherwise he will be considered a violator of the 

rights of other partners, but if they differ about the method of their exploitation, 

then dividing the condition is an ideal image for regulating the use of money, 

each according to his share, which is It is either a spatial or temporal division. 

As an exception, it may not be possible to achieve the principle of 

unanimity, so the legislator has authorized the person who owns the majority of 

the shares in the money to carry out management work, as he differentiated 

between the usual management work that requires someone who owns more 

than half of the money because it was not done in the first place, and the unusual 

management work that requires a majority of the money. He owns three-quarters 

of the common money, for it is a business that is more dangerous because it 

changes the origin of the thing. 

As for the expenses of preserving and maintaining common money, the 

partners shall bear them each in proportion to his share in the money. key words: 

 1/ common money 2 unanimity of partners 3/ provisional division 4/ 

majority of partners 5/ normal management activities 6/ unusual management 

activities 


